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الجمعية العامة 
الدورة السابعة والخمسون 

 
الجلسة العامة ٧٢ 

الثلاثاء، ١٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢، الساعة ١٥/٠٠ 
نيويورك 

المحاضر الرسمية

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقـاة بالعربيـة والترجمـة الشفويـة للخطـب الملقــاة باللغـات الأخـرى. وينبغـي 
ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصليـة. وينبغـي إدخالهـا علـى نسـخة مـن المحضـر وإرســـــالها بتوقيـــــع 
أحــــد أعضــــاء الوفــــد المعـني إلى: Chief of the Verbatim Reporting Service, Room C-154A. وسـتصدر 

التصويبات بعد انتهاء الدورة في وثيقة تصويب واحدة. 
 

02-72920 (A)
*0272920*

.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     (الجمهورية التشيكية) السيد يان كافان 
ـــس، تــولى الرئاســة نــائب الرئيــس  نظـرا لغيـاب الرئي

السيد مامبا (سوازيلند). 
افتتحت الجلسة الساعة ١٥/١٠. 

البند ٢٥ من جدول الأعمال (تابع) 
المحيطات وقانون البحار 

تقرير عن عمل عملية الأمم المتحدة التشاورية غير 
الرسمية المفتوحة بشـأن المحيطـات وقـانون البحـار في 

 (A/57/80) اجتماعها الثالث
المحيطات وقانون البحار  (أ)

 (Add.1 و A/57/57) تقرير الأمين العام
 (A/57/L.48) مشروع قرار

ـــة العائمــة الكبــيرة،  صيـد السـمك بالشـباك البحري (ب)
والصيد غير المأذون به في المنـاطق الخاضعـة للولايـة 
ـــد غــير المشــروع  الوطنيـة وفي أعـالي البحـار/والصي
وغـير المبلـغ عنـه وغـــير المنظــم، والمصيــد العرضــي 

والمرتجع في مصائد الأسماك، والتطورات الأخرى 

 (A/57/459) تقرير الأمين العام
 (A/57/L.49) مشروع قرار

اتفـاق تنفيـذ أحكـام اتفاقيـة الأمـم المتحـــدة لقــانون  (ج)
البحار المؤرخ ١٠ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٨٢ 
بشــأن حفــظ إدارة الأرصــدة الســمكية المتداخلــــة 

المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال 
 (A/57/L.50) مشروع قرار

ــة): أود  السـيد موتومـورا (اليابـان) (تكلـم بالانكليزي
ــــري للبلـــدان الـــتي نســـقت  في البدايــة، أن أعــرب عــن تقدي
مشاريع القرارات الثلاثة المعروضة علينا اليوم، وهـي الـبرازيل 
ومالطـة والولايـات المتحـدة الأمريكيـة. وأعـرب عـن شـــكري 

أيضا للبلدان التي ساهمت في المشاورات بروح من التعاون. 
بمناسـبة الذكـرى العشـرين لفتـــح بــاب التوقيــع علــى 
اتفاقيـة الأمـــم المتحــدة لقــانون البحــار لعــام ١٩٨٢، تعــرب 
الحكومة اليابانية عن تقديرهـا البـالغ للذيـن عملـوا بجـد لإـاء 
نـص الاتفاقيـة، وأيضـا للبلـدان الـتي تعـاونت في ذلـك العمــل. 
ولقد وفّرت الاتفاقية خـلال العقديـن المـاضيين، إطـارا قانونيـا 
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لضمان الاستقرار في شؤون المحيطات في مجالات مثــل الملاحـة 
الدولية والنقل في المحيطات ومصائد الأسماك. 

ومـع ذلـك، يواجـه اتمـع الـــدولي الآن، طائفــة مــن 
ـــالم. وهــذه تتضمــن،  المشـاكل الجديـدة المتعلقـة بمحيطـات الع
على سبيل المثال، الجرائم عبر الوطنية مثـل الإرهـاب والاتجـار 
غـير المشـــروع بــالمخدرات، والضغــوط المــتزايدة علــى البيئــة 
البحريـة. وهـــذه المشــاكل لم تكــن متوقعــة في الوقــت الــذي 
جرى فيه التفاوض على نص الاتفاقية. واليابان تعتـبر أن كـل 
مشـكلة مـــن هــذه المشــاكل يجــب أن تتنــاول بطريقــة تحــترم 
الاتفاقية نصا وروحا في الوقـت الـذي يحـافظ فيـه، مـن حيـث 

المبدأ، على إطارها. 
ويسـرنا أن نلاحـظ أن ١٣٨ بلـدا ومنطقـة أصبحـــت 
أطرافـا في الاتفاقيـة وأن الاتفـاق المتعلـق بتنفيـذ الجـزء الحـــادي 
عشـر انضمـت إليـه ١٠٨ دولـة طرفـــا. والاتفاقيــة توفــر الآن 
إطـارا قانونيـا عالميـا تقريبـا لشـؤون المحيطـــات، وعــدد الــدول 

الأطراف فيها في زيادة مستمرة. 
لقد صادقت الحكومة اليابانية على الاتفاقية والاتفاق 
في عـام ١٩٦٦، وبوصفـها بلـدا لـه منطقـة اقتصاديـــة خالصــة 
رئيسية، فقد نفّذما بـإخلاص. ونـود أن نغتنـم هـذه الفرصـة 
لكـي نشـدد علـى أهميـة توفيـق التشـريعات المحليـة مـع أحكـــام 
الاتفاقية، على أمل ضمان عالميتها. وينبغي سحب أي إعـلان 

أو بيان لا يتماشى مع الاتفاقية. 
وأود أن أحول اهتمامي الآن لثلاثة أجهزة منشـأة في 
ـــة جميعــها. أولا، وبوصــف  إطـار الاتفاقيـة، تراهـا اليابـان هام
اليابان أحد البلدان الرئيسية المنشغلة في تطوير الموارد المعدنيـة 
في المنطقة وعضوا في مجلس الســلطة، فقـد شـاركت حكومـتي 

بنشاط في عمل السلطة الدولية لقاع البحار. 
ـــة لقــانون البحــار،  ثانيـا، فيمـا يتعلـق بالمحكمـة الدولي
فمنـذ عـام ١٩٩٧، العـام الـذي نظـرت فيـه القضيـــة الأولى - 

قضية �السيغا� - فصلت المحكمة في ١٠ قضايا، ونحن نقدر 
بدرجة كبيرة أنشطتها. وينبغـي ملاحظـة أن القـاضي سـوجي 

ياماماتو قد اضطلع بدور هام في المحكمة. 
ــــة بحـــدود الجـــرف  ثالثــا، ومنــذ إنشــاء اللجنــة المعني
القاري، ظلت تعد العدة؛ على سبيل المثـال عـن طريـق وضـع 
مشروع المبادئ التوجيهية العلمية والتقنية للمرافعة التي يتعـين 
أن ترسـلها كـل دولـة طـرف فيمـــا يتعلــق بــالحدود الخارجيــة 
لجرفها القاري. وقد نظرت اللجنة في أول مرافعة هـذه السـنة 
واعتمـدت توصياـا بشـأن المسـألة. وقـد ظلـــت اليابــان، مــن 
جانبــها، تســاند أنشــطة اللجنــة مــن خــلال خــــبرة الأســـتاذ 
كينساكو تاماكي العضو الذي اختير للجنـة مـن عـام ٢٠٠١ 
ليحل محل السيد هـامورو، الـذي خـدم عضـوا فيـها منـذ عـام 

 .١٩٩٧
وتظل اليابان ملتزمة بمواصلة مساندا لهذه الأجهزة. 
ونود أن نلاحظ أن حكومـة اليابـان، بوصفـها أكـبر مسـاهم، 
ظلـت تقـدم تقريبـا ربـع ميزانيـة الســـلطة والمحكمــة. ونــود أن 
ـــتي أيــدت مرونــة وتعاونــا لــدى دورة  نشـكر جميـع الـدول ال
جمعية السلطة في آب/أغسطس هذه السنة، في تقليــص سـقف 
نطـاق الأنصبـة المقـررة لميزانيــات الســلطة حــتى تتماشــى مــع 
الأنصبة المقررة لميزانيـة الأمـم المتحـدة العاديـة. وبالإضافـة إلى 
ذلك، يود وفدي أن يطلب تعاون كل وفـد في معالجـة قضيـة 
ـــة في  ميزانيــة المحكمــة. وقــد أثــار الوفــد اليابــاني تلــك القضي
اجتماع هذه السنة للدول الأطراف من اتفاقية الأمـم المتحـدة 
لقـانون البحـار، وسـيتخذ المبـادرة لفعـل ذلـك مـرة أخـــرى في 

الاجتماع القادم للدول الأطراف. 
ـــــة. فقــــد  وأود الآن أن أتطـــرق إلـــــى البيئـــة البحري
أحرزت الحجج بصدد البيئة العالميـة تقدمـا كبـيرا منـذ اعتمـاد 
الاتفاقيـة. وبالفعـــل، ركّـز مؤتمـر قمـــة الأرض الـــــذي انعقــد 
فـــي ريـو دي جانـيرو في عـــام ١٩٩٢ ومؤتمــر القمــة العــالمي 
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للتنمية المستدامة الـذي عقـد في جوهانسـبرغ في عـام ٢٠٠٢ 
انتباه العالم على القضايا التي تؤثر على البيئة العالمية. 

ونظرا لأن اليابان محاطـة بـالبحر مـن جميـع الجوانـب، 
فهي ترى أن حفظ البيئة البحرية أمـر بـالغ الأهميـة، كمـا أـا 
ملتزمـــة بمنـــع التلـــوث البحـــري علـــى المســـتويات الوطنيـــــة 
والإقليميـة والدوليـة. وبوصفـــها دولــة طرفــا ليــس في اتفاقيــة 
الأمم المتحدة لقانون البحـار فحسـب وإنمـا كذلـك طـرف في 
اتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن إلقـاء النفايـات والمـواد 
ــن  الأخـرى والاتفاقيـة الدوليـة لمنـع التلـوث البحـري النـاجم ع
السفن. وتلتزم اليابان بالتطبيق الفعال لهذه الاتفاقيـات وتحـث 
بشـدة كـل دولـة لم تصـادق عليـها علـى أن تفعـل ذلـــك. وفي 
اعتقادي، أن مؤتمر القمة العـالمي الـذي عقـد في جوهانسـبرغ 
ــــة  هــذه الســنة ســيبرهن علــى أنــه معلــم هــام في حفــظ البيئ
البحريـة. وتعـتزم حكومـتي أن تقـدم إسـهامات ملموسـة علــى 

المستوى العالمي. 
وبوصـــف اليابـــان دولـــة مســـؤولة في مجـــال صيـــــد 
الأسمـاك، فقـد ظلـت تعمـل بحمـاس علـى تعزيـز حفـظ المــوارد 
البحرية الحية وإدارا بالإضافة لاستغلالها المستدام. ولا يمكـن 
المبالغـة في أهميـة الحفـظ الطويـل الأجـل والاســـتغلال المســتدام 
للأرصــدة الســمكية المتداخلــة المنــاطق والأرصــدة الســــمكية 
الكثـيرة الترحـال. ونحـن ملـــتزمون بتنفيــذ التدابــير الضروريــة 
ـــة مــن أجــل القضــاء علــى  لحفـظ وإدارة المـوارد البحريـة الحي
الصيـد غـير المشـروع وغـير المنظـــم وغــير المبلــغ عنــه ومــن ثم 

حفظ النظام البيئي البحري. 
ـــلاء القرصنــة والســلب المســلح في  والعـالم مصـاب بب
عـرض البحــار. ويبلّــغ عــن أكــثر مــن ٢٠٠ حادثــة ســنويا؛ 
ـــــت  يحـــدث ٦٠ في المائـــة منـــها في المنطقـــة الآســـيوية. وظل
ــة  الحكومـة اليابانيـة تكـافح بنشـاط هـذه الأنشـطة غـير القانوني
عـن طريـق المؤتمـرات الدوليـة والحلقـــات الدراســية مــن أجــل 

تعزيز التعاون الإقليمي، خاصة في جنوب شـرقي آسـيا، علـى 
أمل قمع ومنع هذه الجرائم. 

وفيمـــا يتعلـــق بـــالفقرة ٣٣ مـــن مشـــــروع القــــرار 
ــــس  A/57/L.48، يســـرني أن أذكـــر أن حكومـــتي أبرمـــت أم

بروتوكول مناهضة ريب المهاجرين عن طريق الـبر أو البحـر 
أو الجو. والذي يكمل اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمناهضـة الجريمـة 
المنظمـة العـــابرة للحــدود. وهــذا جــزء مــن الإجــراءات الــتي 
تتخذهــا الحكومــة اليابانيــة لكــي تضمــن الســــلامة البحريـــة 

للملاحة العالمية. 
واـال التـالي الـذي أود أن أتطـــرق إليــه هــو العلــوم 
البحرية والتكنولوجيا. إذ لا تحتوي المحيطـات، الـتي تحتـل ٧٠ 
في المائة من سطح الأرض، على موارد ضخمة فحسـب وإنمـا 
هي تضطلع كذلك بدور هام فيما يتعلق بالبيئة العالميـة. ومـع 
ذلك، لم يحلل العلمـاء جميـع وظـائف المحيطـات بعـد. ومـن ثم 
فــالبحث ضــروري في هــذه اــالات نظــــرا للتغـــير المنـــاخي 
والكوارث الطبيعية. وهذا سيتطلب تعاونا دوليـا. ومـن أجـل 
ـــانية، يجــب أن يكــون البحــث مشــتركا  أفضـل مصـالح الإنس
ومتاحا بدرجة واسعة. ومن أجل ذلك الهدف، فإن حكومـتي 
مصممــة علــى أن تتعــاون مــع برامــج البحــث الــتي تعززهـــا 
منظمـات دوليـــة مــن قبيــل المنظمــة العالميــة للأرصــاد الجويــة 
واللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعـة لمنظمـة الأمـم 

المتحدة للتربية والعلم والثقافة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. 
ــــام  وأخــيرا، أود أن أعــرب عــن تقديرنــا للأمــين الع
والأمانة العامة على جميـع العمـل الـذي بـذل في تقريـر الأمـين 
العام السنوي (A/57/57) والذي يصف مجمل نطاق الأنشـطة 
التي أجريت بشأن شؤون المحيطـات وقـانون البحـار. وأود أن 
أؤكد من جديد أن العمليـة التشـاورية غـير الرسميـة المفتوحـة، 
ـــدى هامــا لتعزيــز  والـتي افتتحـت في عـام ٢٠٠٠، كـانت منت
مناقشة هذه المسائل. ويرحب وفدي بالقرار الذي سيتخذ في 
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هــذه الــدورة للجمعيــة العامـــة بمواصلـــة العمليـــة التشـــاورية 
للسنوات الثلاث القادمة. 

وفي الختـــام، أود أن أذكِّــــر، كمــــا ورد في ديباجــــة 
ـــترابط، ويلــزم  الاتفاقيـة � أن مشـاكل الحـيز المحيطـي وثيقـة ال
النظــر فيــها ككــــل�. ومـــن ثم يجـــب أن ننشـــغل في الإدارة 
الشاملة للثروات الطبيعية التي تحتويها محيطاتنا وبحارنا. ويجــب 
على كل دولـة أن تتفـاوت، إقليميـا ودوليـا، علـى أمـل تعزيـز 
مصـالح أجيـال المسـتقبل فيمـا يتعلـق بالبحـار. وقـد اضطلعـــت 
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بدور كبير في جهودنا من 
أجل ذلك الهدف، وأنا على يقين أا ستسـتمر في فعـل ذلـك 
في المســتقبل أيضــــا. وأود أن أؤكـــد للجمعيـــة أن حكومـــتي 
ستسـهم في الاسـتقرار القـــانوني للشــؤون المحيطيــة ومــن ثم في 
تعزيز استغلال البحار من قبل اتمع الدولي، طبقا للاتفاقية. 
السيد محبوباني (سنغافورة) (تكلم بالانكليزية): مـرة 
أخرى، أشعر بالإحباط لوقوفي هنا متحدثا إلى قاعة فارغـة في 
ـــادة في هــذه  الجمعيـة العامـة. ويبـدو لي أن ذلـك قـد أصبـح ع
الأيام. لكنني يؤاسيني أنه، في الاحتفال التذكـاري الـذي أقيـم 
بـالأمس، كـانت القاعـة كاملـة العـدد، وكـان الدعـم الكـــامل 
متوافرا. وفي ذلك الصدد، أود أن أشكر سفير نيوزيلنـدا دون 
ماكـاي، علـى مـا أظـهر مـــن قيــادة وتوجيــه، بوصفــه رئيســا 
ــــم  للاجتمــاع الثــاني عشــر للــدول الأطــراف في اتفاقيــة الأم
المتحـدة لقـانون البحـار، وأن أثـني عليـه وعلـى الفريـق العـــامل 
معه على التنظيم الرائع للحفل التذكاري الذي أقيم بالأمس. 
واسمحوا لي أن أبدأ بشكر الأمـين العـام والإشـادة بـه 
وبفريق الزملاء المتفانين العامل معه في شعبة شـؤون المحيطـات 
ـــا بذلــوه مــن جــهود كبــيرة لإعــداد  وقـانون البحـار، علـى م
التقارير القيمة والشاملة والحسـنة الصياغـة عـن مسـائل تتعلـق 
 .(A/57/459 و Add.1 و A/57/57) بالمحيطات وقانون البحـار

وتمثــل التقــارير ســجلا واضحــا وموجــزا عــن كــل الجــــهود 
والتطورات المتعلقة بالمحيطات وبقانون البحار. 

واليوم، نحتفل بالذكرى العشـرين لفتـح بـاب التوقيـع 
على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المبرمـة عـام ١٩٨٢. 
فذلك الحدث التـاريخي الـذي حصـل قبـل ٢٠ عامـا قـد تـوج 
أكثر من ٢٤ عاما من العمل المضني الذي شارك فيه مـا يزيـد 
علـــى ١٥٠ بلــــدا لإقامــــة نظــام قــانوني شــامل يعــالج كــــل 
المسائل المتعلقة بقانون البحار. ودخلـت الاتفاقيـة حـيز النفـاذ 
في ١٦ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٤. وأهميتـها بعيـدة المـــدى 

وإنجازاا هائلة. وأود أن أنوه بثلاثة منها فحسب. 
أولا، إن اتفاقيـة الأمـم المتحـــدة لقــانون البحــار هــي 
أول اتفاقيـة شـــاملة توفــر إطــارا قانونيــا ينظِّــم كــل جوانــب 
استخدامات وموارد محيطات العالم وبحاره. ولكنها تمثل أكثر 
مـن مجــرد تصنيــف لقــانون قــائم في الأصــل. فاتفاقيــة الأمــم 
ـــدة  المتحـدة لقـانون البحـار تتضمـن العديـد مـن المفـاهيم الجدي
والمبتكـرة، بمـا في ذلـــك حــق المــرور عــبر المضــائق المســتعملة 
للملاحـة الدوليـة، وخطـــوط الأســاس الأرخبيليــة، والممــرات 
البحرية الأرخبيلية، والمناطق الاقتصادية الخالصة. وكما أشـار 
العديد من المتكلمين في الاحتفال بالأمس، فــإن الاتفاقيـة تمثِّـل 

بحق دستورا للمحيطات.  
ثانيــا، ســاعدت الاتفاقيــة في تعزيــز الســلام والأمـــن 
ــق  وكذلـك سـيادة القـانون والنظـام في الحـيز المحيطـي عـن طري
استبدال الادعاءات الكثيرة المتضاربة للـدول السـاحلية بحـدود 

متفق عليها عالميا للبحر الإقليمي ومناطق بحرية أخرى. 
ثالثا والأهم أن الاتفاقيـة تمثِّـل انتصـار حكـم القـانون 
بـل إـا، تعـد أحـد أروع إنجـــازات الأمــم المتحــدة. إــا أول 
معـاهدة متعـددة الأطـــراف تتضمــن أحكامــا إلزاميــة لتســوية 
التراعــات. وحــتى اليــوم، صــادق أكــثر مــن ١٤٠ طرفـــا إلى 
جـانب الجماعــــة الأوروبيـة، علـــى المعــاهدة أو انضــم إليــها. 
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ومــن المــهم بنفــس القـــــــدر أن الذيــــن لم ينضمـــوا بعـــد إلى 
المعـاهدة يلـتزمون ـا هـم أيضـا عمليـا. تلـك إنجـــازات هائلــة 

لا يستهان ا. 
ــــة،  لقــد أنجزنــا الكثــير في الســنوات العشــرين الماضي
ولكننـا مـا زلنـا نواجـه العديـد مـن التحديـات. وأود اليـــوم في 
ملاحظاتي أن أسلِّط الضوء على تحديـين اثنـين فقـط مـن تلـك 

التحديات. 
التحـــــدي الأول هـــــو أن التلـــــوث، والإفــــــراط في 
ـــة البحريــة وتدهورهــا  الاسـتغلال، وتدمـير النظـم الإيكولوجي
أمــور مــا برحــت ــدد إمــدادات مــوارد المحيطــات الثمينـــة. 
ـــــذا  فالمحيطـــات والبحـــار هـــي مـــهد الحيـــاة وغذاؤهـــا في ه
الكوكب؛ ومن دوا، لما كنا نحن هنا. فـهي المحـرك الرئيسـي 
ـــا تنقــل الحــرارة والأكســجين  لـدورة الحيـاة علـى الأرض؛ إ
والمغذيـات والنباتـات والحيوانـات في جميـــع أقطــار المعمــورة؛ 
وإـا توفـر الغــذاء والمعــادن والفلــزات والوقــود الأحفــوري. 
ــــوارد  وتشـــير بعـــض التقديـــرات إلى أن القيمـــة المشـــتركة لم
المحيطات وأوجه استعمالها تبلغ سنويا ما يقارب ٧ تريليونات 
دولار. ويتوقـــع البنـــك الـــدولي أنـــه، بحلـــول عــــام ٢٠٠٨، 
سيعيش زهاء ٤,٥ بليون نسمة على امتداد ٦٠ كيلومترا من 
السواحل. وبالتالي فالزيادة الكبيرة المترتبة على ذلـك في عـدد 
السكان وفي الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلـك تربيـة الأسمـاك، 
ــــد  واستكشــاف النفــط والغــاز وحركــة الملاحــة البحريــة، ق
ـــيرة ومطــالب علــى  فرضـت، بـل سـتظل تفـرض، ضغوطـا كب

المحيطات والبحار. 
ونحن نستطيع أن نبـذل جـهودا أفضـل لعكـس مسـار 
تدهور النظام الإيكولوجي البحري. والحق أنه يجـب علينـا أن 
نقوم بما هو أفضل لكفالــة اسـتدامة المـوارد البحريـة. وتتطلـب 
التنمية المستدامة للبيئة البحرية وحمايتـها تفـهما لكـل جوانـب 
المحيطـات والبحـار. وهكــذا، تمثِّــل البحــوث العلميــة الخاصــة 

ـــة البحريــة.  بالبحـار عنصـرا مـهما في إدارة النظـم الإيكولوجي
ــــاء القـــدرات علـــى  ويعتمــد تحقيــق نتــائج ملموســة علــى بن
المسـتويين الوطـــني والإقليمــي علــى حــد ســواء، وعلــى نقــل 

التكنولوجيا بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية. 
وأود أن أتنــــاول الآن التحــــدي الثــــاني المتمثـــــل في 
ضرورة كفالة الأمن والسلامة البحريين. ويسـعدني أن يكـون 
سفير اليابان موتومــورا، الـذي سـبقني مباشـرة في الكـلام، قـد 
تطـرق إلى تلـك المسـألة في حديثـه. وإن ســـنغافورة، بوصفــها 
دولـة بحريـة، تنظـر نظـرة جديـــة إلى كــل التــهديدات المحتملــة 
للملاحة الحرة والآمنة. وإن القرصنة والنهب المسـلح يلحقـان 
أضرارا اقتصادية بصناعة النقل البحري، ويهددان أمـن الـدول 
السـاحلية ويعرضـان حيـاة الملاحـين للخطـــر. ثم إن الهجمــات 
ــــد  علــى الولايــات المتحــدة في ١١ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠١ ق
أضافت أبعادا جديدة للمخاطر التي نواجهها في البحـار. فقـد 
ـــر  دفعـت إلى الواجهـة ديـد الإرهـاب في أعـالي البحـار وخط
ارتباط الإرهابيين بالقراصنة لمهاجمة السفن في الموانـئ. ويجـب 
علـــى اتمـــع الـــدولي أن يوحـــد جـــــهوده لمكافحــــة هــــذه 
التـهديدات، قديمـها وجديدهـا، علـى حـد ســـواء، واســتئصال 
آفة الإرهاب. وإن الالتزام بالتعددية وبالعمل التعـاوني الـدولي 

لم يكن قط أكثر أهمية منه اليوم. 
وفي ذلـك الصـدد، ترحـب سـنغافورة بمبـادرة المنظمــة 
البحريــة الدوليــة وتؤيدهــا في جــهودها الراميــــة إلى مراجعـــة 
تدابيرهــا وإجراءاــا الــتي ــدف إلى الوقايــــة مـــن الأعمـــال 
الإرهابية في البحار والحفـاظ علـى أمـن النقـل البحـري. ومـن 
جانبنـا، فقـــد ســاعدنا المنظمــة البحريــة الدوليــة في اســتضافة 
بعـض الاجتماعـات الإقليميـة ـدف وضـــع ترتيبــات تعاونيــة 
إقليمية لمواجهة أعمال القرصنة وب البحار في مضـائق ملقـة 
وسنغافورة وبحر الصين الجنوبية. وقررنا مؤخرا الانضمـام إلى 
اتفاقية روما لعام ١٩٨٨ لقمـع الأعمـال غـير المشـروعة ضـد 
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سـلامة الملاحـة البحريـة. ونعمـل حاليـا علـى سـن التشــريعات 
الضرورية لانضمامنا إلى تلك الاتفاقية. 

ويســـرني أيضـــــا أن أتفــــق مــــع الجمعيــــة علــــى أن 
سـنغافورة، بذاـا ومـع جيراـا، قـد ســـاهمت مســاهمة كبــيرة 
لكفالــــــة أن تبقــــى منطقتنــــا - ولا ســــيما مضــــائق ملقـــــة 
ـــا تــاريخ  وسـنغافورة - آمنـة ومفتوحـة للنقـل البحـري. ولدين
طويل من التعاون الوثيق مع إندونيسيا وماليزيا في تعزيـز أمـن 
الملاحة في المضائق. وعلى سبيل المثال، فإن الدوريات المنسقة 
بين إندونيسيا وسنغافورة لمكافحة النهب البحـري في مضـائق 
سـنغافورة، قـد حققـــت نجاحــا في وضــع حــد للأعمــال غــير 
المشـروعة في المضـائق. ومـا انفكـت المنظمـــة البحريــة الدوليــة 
تشيد ا بوصفها نموذجا ممكنا للتعـاون بـين وكـالات التنفيـذ 
في مختلــف البلــدان، في مواجهــة الأعمــال غــير المشـــروعة في 
ـــات  البحـار. كمـا أن جـهودنا الوطنيـة لمكافحـة مشـكلة عملي
النهب في البحار تكللت بالنجاح، ويسـرنا أن نبلـغ أنـه، منـذ 
عام ١٩٩٠، لم تحصل أيـة عمليـة ـب في البحـار في مياهنـا، 
ولكـن لا يسـعنا أن نرضـى ـذا القـدر. فسـنغافورة ســـتواصل 
العمل مع جيراـا وأصحـاب مصلحـة آخريـن لتعزيـز الجـهود 
التعاونية لمواجهة المخاطر التي تتهدد أمن الملاحـة وحريتـها في 

منطقتنا. 
ختاما، فإن قدرة اتمع الدولي على المواجهة الفعالـة 
للتحديات العديدة في شؤون المحيطات والبحار تعتمد بدرجـة 
ـــس مــن  كبـيرة علـى قدرتنـا علـى التعـاون والعمـل معـا. ونقتب
ـــا نســتطيع  هيلـين كيلـير �وحدنـا لا نسـتطيع إلا القليـل؛ ومع
الكثير�. دعونا اليوم، وفيما نحتفـل بـالذكرى العشـرين لفتـح 
بـــاب التوقيـــع علـى الاتفاقيـــة، نجـدد التزامنـا العـالمي بـــالعمل 

معا لمواجهة ما هو أمامنا من تحديات. 

السيد ناهندران (سري لانكا) (تكلـم بالانكليزيـة): 
شاركنا بالأمس في احتفال رائـع بـالذكرى السـنوية العشـرين 

لفتح باب التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. 
واســـتمتعنا بالاســـتماع إلى عـــدة بيانـــات فصيحـــــة 
وملهمة من الزمـلاء عـن التقـدم المحـرز في تنظيـم اسـتخدامات 
المحيطــات ومواردهـــا وفـق مـا جـاء في اتفاقيـة قـانون البحــار. 
ـــائق قليلــة للحديــث بإيجــاز،  ولـو أذنتـم لي، فسـوف آخـذ دق
وربما أفاد ذلك زملاءنـا الأحـدث سـنا، عـن المسـاهمة المتمـيزة 
مـن بعـض أسـلافنا الذيـن عملـوا مـن أجـــل تطويــر الاتفاقيــة، 
وخاصة إسهام أحـد أسـلافنا الموقّريـن، وهـو السـفير هـاملتون 
شيرلي أميراسنغ حينما كان الممثل المقيم لسري لانكـا. ولعـل 
من الملائم أكثر من أي وقت مضى أن أتحدث اليـوم، العاشـر 
من كانون الأول/ديسمبر، إذ في مثل هذا اليوم قبل ٢٠ عامــا 
ـــة الختاميــة والاتفاقيــة اللتــين  وقّعـت سـري لانكـا علـى الوثيق

تجمعان بيننا اليوم. 
وبعد الاقتراح التاريخ الذي قدمه ممثل مالطـة الدائـم، 
السـفير أرفيـد بـاردو بـأن يعلـــن قــاع البحــار خــارج الولايــة 
ـــا مشــتركا للإنســانية - وهــو اقــتراح شــاركت  الوطنيـة تراث
سـرى لانكـا في تقديمـه عندمـــا أنشــأت الجمعيــة العامــة لجنــة 
مخصصـة لدراسـة ذلـك الاقـتراح، وانتخــب الســفير أميراســنغ 
ـــة أول اجتماعاــا في ريــو دي  رئيسـا للجنـة، فرأسـها في بداي

جانيرو عام ١٩٦٧. 
وعندمـا أنشـأت الجمعيـة العامـة لجنـة عاديـــة لمواصلــة 
العمـل في هـذا الموضـوع انتخـــب الســفير أميراســنغ بالتزكيــة 
ـــة إلى لجنــة  رئيسـا لهـا. واسـتمرت رئاسـته حـين تحولـت اللجن
تحضيرية لتنظيم مؤتمر ثالث عـن قـانون البحـار، وعندمـا عقـد 
ذلــك المؤتمــر أولى جلســــاته التنظيميـــة في نيويـــورك في عـــام 
١٩٧٣ أعيـد انتخـاب الســـفير أميراســنغ مــرة أخــرى رئيســا 

بالتزكية. 
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ومن بداية العمل في عــام ١٩٦٧ وحـتى وفـاة السـفير 
أميراسـنغ المبكـرة في عـام ١٩٨٠ وهـي فـترة ١٣ عامـا تقريبــا 
حاسمـة في إعـداد قـانون حديـث للبحـار، كـان يوجـــه أعمــال 
ــــانونيون والتقنيـــون  مئــات المشــاركين بمــن فيــهم الخــبراء الق
والعلميون والبحريون. ومع أنه لم يكن خبيرا في أي من تلك 
الميادين فقد أسهم في رئاسة هذا المؤتمـر، الأكـبر مـن نوعـه في 
ذاك الوقت، بعقل تحليلـي لمّــاح مـع شـخصية لا غبـار عليـها، 
وفهم لما يتطلبه إعـداد اتفـاق جيـد. ومـن بـين صفيفـة مرهقـة 
من المقترحات المتباينة، والمتضاربة في الغالب، المعروضـة علـى 
المؤتمر، استطاع بالتعاون مع الوفـود، وقليـل منـهم هنـا اليـوم، 
ثم بمساعدة مجموعة من نظرائه تضم رؤساء اللجـان الرئيسـية، 
أن يصـوغ مشـاريع متعاقبـة لسلسـلة مـن النصـوص المتفـــاوض 
عليها، ليصل إلى وثيقـة لتصبـح اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون 

البحار، يوقّع عليها في خليج مونتيغو قبل عشرين عاما. 
ـــه في الوقــت الــذي كــان الســفير  وأود أن أضيـف أن
أميراسنغ مستغرقا في هذا العمل التاريخي، طُلب إليــه أيضـا أن 

يضطلع بعبء ثقيل في لجان أخرى. 
وكان من حـظ المؤتمـر والأمـم المتحـدة ذاـا أن تـأتي 
ــــام ١٩٨٠ لتنتقـــل الشـــعلة إلى  وفــاة الســفير أميراســنغ في ع
دبلوماسي بارع آخر، وهو في هذه المرة أستاذ قـانون متمـيز، 
هـو السـفير تومـي كـوه، ممثـل ســـنغافورة، الــذي نحييــه اليــوم 

بحرارة. 
وتأتي اتفاقية قـانون البحـار واحـدا مـن أهـم إنجـازات 
الأمم المتحدة، وهذا ما شـدد عليـه كثـيرون. فالاتفاقيـة صـك 
ـــح بــاب الأمــل في تعزيــز صــون الســلم  متعـدد الأطـراف يفت
والأمن الدولي ويرسي أساسا منصفـا لاسـتخدامات المحيطـات 

وتقاسم مواردها. 
وأمامنـا الآن ثلاثـة مشـــاريع قــرارات هامــة يســتطيع 
وفـدي تأييدهـا. ونحـن ننظـر إليـــها علــى أــا خطــوة أخــرى 

إيجابيـــة في ســـبيل التوصـــل إلى توافـــق في الآراء في مواجهــــة 
ــــانون  تحديــات المحيطــات. فــالقرار العــام عــن �المحيطــات وق
البحـار� لـــه أهميـة خاصـة بالنسـبة لنـا. ونـود أن نعـــرب عــن 
أملنـــا في أن يعمـل الجـــزء ســابعا مــن منطــوق ذلــك القــرار، 
بشأن عمل لجنة حدود الجرف القاري، والجـزء عاشـرا بشـأن 
بنـاء القـدرات والجـزء حـادي عشـر بشـــأن التنميــة المســتدامة 
للموارد البحرية، والجزء ثالث عشر بشـأن العمليـة التشـاورية 
ـــاب العضويــة، والجــزء ســادس عشــر  غـير الرسميـة المفتوحـة ب
بشأن الصناديق الاستئمانية، على تحريك الـدول الأعضـاء إلى 

العمل في مجالات الأنشطة التي تشملها. 
ـــوم  كذلـك تسـلِّم الاتفاقيـة بضـرورة تعزيـز تطويـر عل
وتكنولوجيـا البحـار، وتيسـير تعزيـز تلـك القـدرات فيمـا بـــين 

البلدان النامية. 
ــــة بنـــاء القـــدرات واردة في مشـــاريع  ونــرى أن أهمي
القرارات كما نؤيد بشدة التأكيد المنصب على حماية وحفـظ 
البيئـــة البحريـــة والإدارة المتكاملـــة للبحــــار وحمايــــة النظــــم 

الإيكولوجية البحرية. 
كما أننا نرحب بـالاعتراف بـالعمل وبضـرورة تمديـد 

العملية التشاورية لتكملة عمل اجتماع الدول الأطراف. 
ونلاحظ، سيادة الرئيس، نجاح العمل الذي تقـوم بـه 
السلطة الدولية لقاع البحار وما أنجزته في إعداد قواعد ونظـم 

التعدين في قاع البحار. 
كذلـك نلاحـظ اسـتمرار مسـاهمات المحكمـة الدوليـــة 
لقانون البحار في تفسير وتطبيق الاتفاقية، وإجراءاـا العاجلـة 
ـــة الإفــراج الفــوري عــن  الـتي أفـادت كثـيرا في ضـرورة معالج
السـفن وطواقـهما وفي الطلبـــات المقدمــة إليــها لاتخــاذ تدابــير 

مؤقتة. 
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وسـري لانكـا تـم بوجـه خـاص بعمـل لجنـة حـــدود 
الجرف القاري وتقدر تقديرا خاصا التطورات التي طـرأت في 

ذلك الصدد والأعمال التي تقوم ا اللجنة. 
لقـد أعـرب كثـير مـن المتكلمــين عــن أــم يــرون أن 
الاتفاقيــة قــد ثبتــت صلاحيتــها بقــدر كبــير وأــا صمــــدت 
ـــة احتياجــات وتوقعــات  لاختبـار الزمـن وأفـادت تمامـا في تلبي
اتمـع الـدولي رغـم مـا طـرأ عليـها مـن تغيـيرات علـــى مــدار 

السنوات العشرين التي انقضت على وجودها. 
ونود الإشادة، لا بمـن صـاغوا الاتفاقيـة فحسـب، بـل 
وبالأمانـة العامـة للأمـم المتحـــدة الــتي خدمــت اتفاقيــة قــانون 
البحـار. واليـوم، نعـرب عـن امتناننـا لشـعبة شـــؤون المحيطــات 
ـــة لمكتــب الشــؤون القانونيــة�. كمــا  وقـانون البحـار �التابع
نتوجه بالشكر إلى المفاوضين الذين نجحوا في صياغــة مشـاريع 

القرارات الثلاثة المعروضة علينا اليوم، والتي تحظى بتأييدنا. 
ـــة): ظلــت  السـيد مانـالو (الفلبـين) (تكلـم بالانكليزي
المحيطـات لقـرون كثـيرة تمثـل عظمـة القـوة وفضائلـها. فعــرض 
المحيطات وعمقها، من حيث الأبعـاد والمـوارد، وتأثيرهـا علـى 
حياة الإنسان ووجوده، لمـا يشـحذ الخيـال. فالمحيطـات تغطـي 
قرابة ٧٥ في المائة من سطح الأرض وتحوي ٩٠ في المائـة مـن 
موارد مياهها. ويعتمد أكثر من ٩٠ في المائة من حياتنـا علـى 
ـــه الحيــاة  المحيطـات. ووفـرت المحيطـات للإنسـان الدعـم وأعطت

والرزق، باعتبارها موردا وأداة لأنشطة الإنسان. 
وبحلــول منتصــف القــرن العشــــرين كـــانت مبـــادئ 
القانون الدولي الموجودة آنذاك قد بدأت تظـهر قصورهـا عـن 
توجيـه اســتخدام المحيطــات. وفي عــام ١٩٧٠ أعلنــت الأمــم 
المتحدة أن �قاع البحار والمحيطات وباطن أرضـها الموجوديـن 
ـــراث  خـارج حـدود الولايـة القوميـة … همـا ومـوارد المنطقـة ت

مشترك للإنسانية�. (٢٧٤٩ (د-٢٥)). 

وفي عـام ١٩٧٣ عقـد مؤتمـــر الأمــم المتحــدة الثــالث 
لقانون البحار وبذا بدأت الجهود الـتي اسـتمرت عقـدا كـاملا 
في ســبيل وضــع �دســتور للمحيطــــات�. وطبقـــا للجمعيـــة 
العامـة، فـإن المبـدأ الفلسـفي لإطـار قـانوني شـامل للمحيطــات 
يستمد جذوره من إدراك أن مشاكل المحيطـات مترابطـة علـى 
نحــو وثيــق وبحاجــة إلى النظــر فيــها ككــل. وبفضــل إصــرار 
الأشخاص الذين كرمناهم في لقاء الأمس، وتصميم أكثر مـن 
١٦٠ بلـدا شـاركت في المفاوضـات، لدينـا الآن اتفاقيـة الأمــم 
المتحـدة لقـانون البحـار، وهـي إطـار قـانوني يتـألف مــن ٣٢٠ 
مـــادة و ٩ ملاحق وتنظـم كـل النواحـي المرتبطـة بالمحيطـات، 
بمــا في ذلــك ممارســــة الـــدول الســـاحلية لســـيادا وولايتـــها 
القضائية، وتشجيع البحوث العلمية البحرية مـن أجـل التنميـة 
الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة البحرية والمحافظة عليـها، 

وتسوية المنازعات المتعلقة بالمحيطات بالوسائل السلمية.  
لقـد أعلـن الأمــــين العـــام السابـــــق خافيــــــير بيريـــــز 
دي كوييار قبل عشرين عاما أن الاتفاقيـة قـد غـيرت القـانون 
ـــوم  الـدولي بشـكل لا رجعـة فيـه، ولقـد اكتسـبت الاتفاقيـة الي
طابعا عالميا، حيـث أن جميـع البلـدان تقريبـا، بمـا فيـها البلـدان 
الـتي ليسـت دولا أطرافـا، تتقيـد عمليـا بالمبـادئ الـتي تجســـدها 

الاتفاقية. 
وهناك في الحقيقة أسباب عديدة للاحتفـال بمنجـزات 
العشرين عاما الماضية. ولكن يجب أن تبقى احتفالاتنا متسـمة 
بـــالحذر، وأن تنطبـــع بـــالواقع الحـــالي، ويجـــب أن نــــأخذ في 
الحسبان أن هنالك تحديـات جسـيمة تلـوح في أفـق المسـتقبل. 
ويجب أن يدفعنا لقاء اليوم -- ولقاء أمـس -- نحـو مسـتوى 

أعلى من اليقظة لحماية المشاعات البحرية والحفاظ عليها. 
لذلــك، قــد يكــــون مـــن المفيـــد أن ننظـــر في حالـــة 
المحيطات في منطقتنا، آسيا، لنوضـح التحديـات الجسـيمة الـتي 
تواجه اتمع الدولي. فلقد أصيبت النظـم البيئيـة السـاحلية في 
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ـــة، تلــك الفــترة الــتي  آسـيا بـالضرر. وفي الثلاثـين عامـا الماضي
شهد ثلثاها دخـول الاتفاقيـة حـيز التنفيـذ، اـار ١١ في المائـة 
مــن الشــعب المرجانيــة، وصــار ٤٨ في المائــة منــها في حالــــة 
حرجة، على حين أن ٨٠ في المائة منها في حالة خطرة. ومـن 
ناحيـة أخـــرى، فقــدت أشــجار المنغــروف ٧٠ في المائــة مــن 
ـــــير  غطائـــها في الســـبعين عامـــا الماضيـــة. وإذا لم تتخـــذ تداب
تصحيحية ويتم القيام بإدارة فعالة للحفاظ على هذه الأنظمـة 
البيئيـة، فسـوف تختفـي كـــل أشــجار المنغــروف في ظــل هــذا 
المعدل الحالي للخسـارة بحلـول عـام ٢٠٣٠. ومـن الممكـن أن 
ـــعب المرجانيــة إلى الايــار التــام في غضــون ٢٠  تتعـرض الش
ـــض أيضــا إنتــاج الأسمــاك في آســيا. وكــان  عامـا. ولقـد انخف
الإنتاج قد وصـل إلى أوجـه في عـام ١٩٨٨ وعـام ١٩٩١ في 
شمـال غـرب المحيـط الهـادي وفي وسـط غـرب وجنـوب غـــرب 
المحيط الهادي، على التوالــي. وتظهر البيانات الواردة من هذه 
المناطق أن التغيير في الإنتاج مـن عـام الـذروة إلى عـام ١٩٩٢ 
قد تراوح بين ٢ و ١٠ في المائة، وقـد عجـل بـالتدهور الـذي 
يشهده الإنتاج السمكي في آسيا سهولة الوصول إلى الأسمـاك 

وصيدها صيدا مفرطا. 
ولقــد أثــــرت أيضـــا الزيـــادة الســـكانية والزيـــادة في 
ـــة ســلباً علــى المحيطــات. ومــرة أخــرى، تمثــل  التجـارة الدولي
المنطقــة الآسيويـــة نموذجا واضحـا لهـــذا الواقـع. فـهناك اليـوم 
ما مجموعه ست مدن ساحلية ضخمـة في شـرق آسـيا يسـكن 
كل منها أكثر من ١٠ ملايين نسـمة. ومـن المنتظـر أن يرتفـع 
ـــذا  هـذا العـدد إلى ثمـان مـدن بحلـول عـام ٢٠١٥. وفي ظـل ه
المعدل المرتفع للتحضر، يشـهد تعـداد سـكان المـدن السـاحلية 
الأصغـر حجمـا في آسـيا نمـوا ســـريعا. ومــن الممكــن للحجــم 
الآخذ في الاتساع والعدد الآخذ في التزايد للمراكز السـكانية 
في المنـاطق الســـاحلية أن يؤثــرا ســلبا علــى صحــة المحيطــات، 
وتتنوع الأسباب من زيادة التلوث إلى إفساد واستنفاد الموارد 

البحرية.  

ومــا فتئــت التجــارة تــزداد بســرعة في شــرق آســــيا 
كحصـة مـن النـاتج المحلـي الإجمـــالي. وقــد ترافــق هــذا النمــو 
التجاري بزيادة متناسـبة في التجـارة البحريـة، خاصـة التجـارة 
بالحاويات. ويقدر أن حـوالي ٥٠ في المائـة مـن إجمـالي حجـم 
الحاويات في العالم سـتمر عـبر موانـئ شـرق آسـيا بحلـول عـام 
٢٠٠٥. وبينمـا يعتـبر ذلـك بصفـة عامـة نعمـــة للتقــدم إلا أن 
لتزايد التجارة البحرية في كل أنحـاء العـالم عاقبـة غـير محمـودة 
- وهـي تزايـد وقـوع حــوادث تســرب للنفــط وإلقــاء ســفن 
النقل للنفايات بلا هوادة. وطبقا لبعض التقديرات، فقد وقـع 
منذ منتصف الستينات حوالي ٣٠٠ حادث تسرب للنفـط في 
منطقة جنوب شرق آسيا، تسرب فيها أكثر من ٢٠٠ مليون 
غـالون مـن النفـط. وفي الأسـبوع المـاضي فقـــط أعلنــت هيئــة 
البحار والموانئ في سنغافورة تسرب مئات الأطنان من النفـط 
الخام في البحر علـى بعـد ٤٠ كيلومـترا مـن سـنغافورة عندمـا 
اصطدمـت سـفينة شـــحن بناقلــة نفــط. وفي أوروبــا، تســبب 
غرق ناقلة نفط قبل بضعـة أسـابيع في تسـرب كميـات كبـيرة 
من النفط، وهو ما أصاب البيئة البحرية بالضرر. ومن المنتظـر 
في العشرين عاما القادمة أن يتضاعف حجـم التجـارة الدوليـة 
ـــتي ســيتم نقــل ٨٠ إلى ٩٠ في المائــة منــها  ثـلاث مـرات، وال

بحرا. 
وفضلا عن هذه الشواغل، يشكل أيضا التقـدم المحـرز 
في التكنولوجيا ضغطا هائلا على فعالية الإطار القـانوني الـذي 
تم إرســـاؤه في الاتفاقيـــة. فالاكتشـــافات الجديـــدة لكائنـــات 
ـــدرات البحــث العلمــي في المحيطــات،  مجهريـة، نظـرا لتعزيـز ق
ـــة  يمكـن أن تتمخـض عنـها قضايـا قانونيـة معقـدة بشـأن الملكي
والوضع القانوني لهذه الاكتشافات. والتكنولوجيا المتقدمـة في 
مجال التنقيب والاستكشاف واستغلال المشاعات البحرية مـن 
شـأا أيضـا أن تكثـــف المطــالب مــن أجــل إدارة فعالــة لهــذه 
الأنشطة. وسيدخل في هـذه الاعتبـارات التشـابك المعقّـد بـين 
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قضايا الاقتصاد والقـانون والسياسـة -- وهـو سـيناريو يتسـم 
بالتحديات للمجتمع الدولي. 

وتشكل أعمال النهب التي يمارسـها الإنسـان لتحقيـق 
الكسب غير المشروع أيضا ديـدا خطـيرا علـى أمـن وسـلامة 
المشـاعات البحريـة. ولعـدة قـرون، حوصـر اتمـع الـــدولي في 
المحيطـات  بالجريمـــة المنظمــة وأعمــال أخــرى غــير مشــروعة. 
وبدون اهتمام العالمي المستمر، والإجـراءات العالميـة المسـتدامة 
لمنـع أعمـال الإرهـاب والقرصنـة وريـب المـهاجرين والاتجـــار 
غير المشروع بالمخدرات والأسلحة وبضائع أخرى، وكذلـك 
الممارســـات غـــير المشــــروعة في صيــــد الأسمــــاك، ســــتصبح 
المشاعات البحرية غير مناسبة على الإطلاق لتمتع البشر ا.  
إن العديد من المشـاكل الـتي يواجهـها اتمـع الـدولي 
اليـوم، وفي المسـتقبل، فيمـا يتعلـق بمنـــاطق المحيطــات، تتجــاوز 
نطاق الحــــدود الوطنية. فالأخطــــار الـــتي تواجـــه المحيطـــات 
ـــا  لا تعـرف حـدودا قانونيـة وسياسـية ولا أيـة قيـود. إننـا جميع
نتقاسـم تراثـا مشـتركا في هـذه المحيطـات. ولـــن يكــون هنــاك 
ملاذ آمن من التحديـات الـتي نواجهـها بـدون جـهود جماعيـة 
علـى الأصعـدة الوطنيـة والإقليميـة والعالميـة. فمهمـة الحـد مــن 
الأخطار التي تواجه المشاعات البحرية هي أكبر من قـدرة أيـة 
حكومـة أو دولـة. وهنـاك حاجـة إلى التعـاون الـدولي لضمـــان 

صحة المحيطات وسلامتها وأمنها. 
وقبل أكثر من ثلاثة عقود، وجد أسـلافنا في الجمعيـة 
العامة العزيمة والإرادة السياسية لوضع إطار قـانون شـامل مـن 
أجل إنقاذ محيطاتنا. ومن خلال مثابرم والتزامهم، أصبحـت 
ــة  لدينـا الآن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار. إن الاتفاقي
ـــرن  هــي أحــد المنجــزات الرئيســية في القــانون الــدولي في الق
العشـرين. ولقـد كـــانت ولا تــزال المحــور الــذي نتمتــع علــى 
أساسـه بالمحيطـات ونحـــافظ عليــها، وذلــك مــن خــلال إطــار 

قانوني شامل لجميع الجوانب المتعلقة بالحيز المحيطي. 

وبعد عشرين عاما من اعتماد الاتفاقية، يواجــه جيلنـا 
مجموعة من التحديات الجديدة فيما يتعلــق بالمحيطـات. والأمـر 
مـتروك لنـا كـي نحـول هـذه التحديـات إلى فـرص مـــن خــلال 
ـــا  اسـتخدام �دسـتور المحيطـات� مـن أجـل الحفـاظ علـى تراثن

المشترك لأطفالنا وللأجيال القادمة. 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزيـة): أعطـي الكلمــة 
ـــة  الآن لممثـل كوسـتاريكا، الـذي سـيتكلم بالنيابـة عـن مجموع

ريو.  
الســيد ســتاغنو (كوســتاريكا) (تكلــم بالإســـبانية): 
ــو -  يشـرفني أن أتكلـم بالنيابـة عـن ١٩ عضـوا في مجموعـة ري
الأرجنتين، إكوادور، أوروغواي، بــاراغواي، الـبرازيل، بنمـا، 
بوليفيـا، بـيرو، الجمهوريـة الدومينيكيـــة، الســلفادور، شــيلي، 
غواتيمالا، غيانا، فنـزويلا، كولومبيـا، المكسـيك، نيكـاراغوا، 

هندوراس، وبالطبع بلدي كوستاريكا.  
ويسـعد البلـدان الأعضـاء في مجموعـــة ريــو الاحتفــال 
بـالذكرى السـنوية العشـرين لفتـح بـاب التوقيـع علـــى اتفاقيــة 
الأمم المتحدة لقانون البحار. إن لدور هذا الصك القانوني في 

تنظيم شؤون المحيطات أهمية قصوى.  
ــد  والإسـهامات الـتي قدمتـها بلـدان منطقتنـا في القواع
الـتي تجسـدها هـذه الاتفاقيـة هـي إسـهامات عديـــدة. وأود أن 
أشـير علـى وجـه الخصـوص إلى إعـلان سـانتياغو لعــام ١٩٥٢ 
ـــيرو  حـول المنطقـة البحريـة الممتـدة ٢٠٠ ميـل، الـذي وقّعتـه ب
وشـيلي وإكـوادور، ووقّعتـه كولومبيـا في وقـت لاحـــق. وقــد 
أسهم هذا المبدأ، الذي يرسخ السيادة الاقتصادية على المنطقـة 
ـــى  الممتـدة ٢٠٠ ميـل ويرسـخ أيضـا السـيادة علـى الحفـاظ عل
الموارد الطبيعية في هذه المنطقة، إسهاما قيِّــما وتقدميـا ويتسـم 
ببعد نظر في وضع قـانون جديـد للبحـار وأوجـد مبـدأ قانونيـاً 
جديداً أيّـدته فيما بعد بقيـة بلـدان المنطقـة والعـالم أجمـع تحـت 

اسم �المنطقة الاقتصادية الخالصة�. 
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إن احتفال يوم أمس لم يؤكد على الإنجـازات الـتي تم 
تحقيقها منذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ فحسب، ولكنـه أكـد 
أيضاً على التحديات الـتي لا يـزال يتعـين علينـا التغلـب عليـها 

لتحقيق التنفيذ الكامل للاتفاقية. 
وشـؤون المحيطـات كثـيرة ومعقـدة ومترابطـة. ويجـــدر 
ــة  التذكـير بأهميـة المسـائل المتعلقـة بصيـد الأسمـاك وتدهـور البيئ
البحريــة، والتلــوث مــن الأرض ومــن الســفن، والســـلامة في 
البحــار، ودور علــوم وتكنولوجيــا البحــار في الحفــاظ علــــى 
النظام الإيكولوجي في العـالم، والأمـن الغذائـي لسـكان العـالم 

ورفاه البشرية كلها. 
وتلاحظ الدول الأعضاء في مجموعة ريو التقدم الذي 
أُحرز في تعزيز النظام القـانوني الـذي وضعتـه الاتفاقيـة. ونحـن 
مقتنعــون بطــابع الاتفاقيــة الأساســي فيمــا يتعلــق بالأنشــــطة 
المتصلة بالمحيطات والبحار. وبالنسبة إلى اتفاق ١٩٩٥ المتعلق 
بـالأرصدة الســـمكية المتداخلــة المنــاطق والأرصــدة الســمكية 
الكثيرة الارتحال، تـدرك مجموعـة ريـو أهميـة إعـادة التـأكيد في 
مشروع القرار على هـذا الاتفـاق وعلـى نتـائج المؤتمـر العـالمي 
للتنميـة المسـتدامة، المعقـود مؤخـراً في جوهانســـبرغ، وخاصــة 
ــة  الاتفاقـات المتعلقـة بحفـظ وإدارة الأرصـدة السـمكية المتداخل

المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال. 
بيـد أننـا نعتقـد أنـه لا ينبغـي إغفـال الطـابع السياســي 
المحض لهذه النتائج، لا سيما الفقرة ٣١ (هـ) من خطة التنفيـذ 
الـتي أقرـا القمـة. فالخطـة لا تسـتطيع، في ظـــل أيــة ظــروف، 
تعديـل قواعـــد الاتفاقيــة الــتي تعطــي الــدول الســاحلية الحــق 
السـيادي في تحديـد كميـــة الصيــد الإجماليــة المســموح ــا في 
المنطقـة الاقتصاديـة الخالصـة. ولذلـك، نعتقـــد أن الإشــارة إلى 
نتـائج القمـــة يجــب أن تفســر بطريقــة تتمشــى مــع الأحكــام 

الأساسية للاتفاقية. 

ـــد، في هــذا الســياق،  مـن جهـة أخـرى، نـود أن نؤك
على أن الاتفاق المتعلق بـالأرصدة السـمكية المتداخلـة المنـاطق 
والأرصدة السمكية الكثـيرة الارتحـال قـد دخـل  حـيز النفـاذ. 
ونلاحظ بارتياح القرار ببدء عملية تقييم شاملة للبيئة البحرية 
في عام ٢٠٠٤. وتعكس هذه المبادرة الفـهم المتنـامي للطبيعـة 
المتكاملـة لشـؤون البحـار وضـرورة فـهم ديناميكيـات ترابطــها 

فهما عميقا. 
ونؤكـــد أيضـــاً علـــــى تقــــديم التقــــارير الأولى مــــن 
الشـركات المسـؤولة عـن التنقيـب عـن العقيـــدات المؤلفــة مــن 
عـدة معـادن واستكشـافها، إلى السـلطة الدوليـة لقـاع البحـار. 
وفي هــذا الســياق، نكــــرر الإعـــراب عـــن اعتقادنـــا أن مـــن 
ــــة  الضــروري بــأن تســتمر عمليــة وضــع معايــير لحمايــة البيئ
البحريـة والحفـاظ علـى المـوارد الطبيعيـة في المنطقـة. ونلاحـــظ 
بارتيـاح التقـــدم الــذي أحــرز في عمــل لجنــة حــدود الجــرف 
القاري ونئ الاتحاد الروسي على تقديمـه أول تقريـر لتحديـد 

الحدود الخارجية للجرف القاري. 
وتلاحظ مجموعة ريو بقلق كيف تضر أنشطة الصيـد 
العشوائية في أعالي البحار بالموارد البحريـة في المنـاطق اـاورة 
التابعة لولايات قانونية معينـة، لأـا تسـتترف المـوارد الطبيعيـة 

في المنطقة وتعرقل جهود الحفاظ عليها. 
ونلاحـظ بانزعـاج زيـادة الأنشـطة غـير القانونيـة الــتي 
ـــا فيــها الاتجــار غــير المشــروع بــالمخدرات  تتـم في البحـار، بم
والأسلحة والذخائر والأشخاص علـى طـول الطـرق البحريـة. 
ويتعين أن تقوم جميع الـدول بعمـل منسـق علـى جميـع الصعـد 

للتغلب على هذا التحدي المتنامي. 
كما أننا قلقون أيضا من نقل المواد المشعة والنفايـات 
الضـارة عـبر البحـار ومـن عـدم وجـود لوائـح تنظيميـة مناســبة 
توفـر ضمانـات كافيـة للـدول السـاحلية. وممـــا يقلقنــا بشــكل 
خاص استخدام المحيط الهـادي والبحـر الكـاريبي كطـرق لنقـل 
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النفايات المشعة، ونحن نطالب بالامتثال بصرامة لأعلى معايــير 
وقواعد الأمن، كما نطالب بتحسين القواعد القائمة. 

وترحـــب مجموعـــة ريـــو بتجديـــــد ولايــــة العمليــــة 
التشاورية غير الرسميـة المفتوحـة الثانيـة بشـأن المحيطـات. علمـا 
بـأن تجديـد تلـك الولايـة يتمشـــى مــع الإســهام الــذي قدمتــه 
بــالفعل هــذه الآليــة مــن أجــل تنســيق أعمــق وأكــثر فعاليـــة 
للشــؤون البحريــة. وقــد أســهمت المــداولات، الــتي تمــت في 
الاجتماع الثالث للعملية التشاورية، بشـكل خـاص في إدمـاج 
فصـل هـام عـن المحيطـات في خطـة جوهانسـبرغ، وفي اعتمـــاد 

هدف لتخفيض الصيد المفرط. 
 وبالنسـبة للاجتمـاع القـادم للعمليـة التشـاورية، نحــن 
نعتقـد أن البنديـن اللذيـن جـــرى التوصــل إلى اتفــاق بشــأما 
يشـكّلان مجموعـة مـن المواضيـع المثـيرة للاهتمـام وذات الصلــة 
المباشـرة، وهمـا: حمايـة البيئـة البحريـة الهشـة وسـلامة الملاحــة. 
ونحن مسرورون أيضا أنه جرى أيضـا إدراج بنـد عـن القـدرة 
التقنية. فهذا البند له أولوية بالنسـبة للبلـدان الناميـة. وفي هـذا 
الصـدد، يجـدر التشـديد علـى ضـرورة إعـــداد آليــات وبرامــج 
تعــاون دوليــة لتشــجيع نشــر علــوم وتكنولوجيــا البحــــار في 

البلدان النامية. 
وبالإضافة إلى تجديد ولاية العمليـة التشـاورية، نعتقـد 
أن من الضروري تقوية العمل المشـترك في إطـار الآليـات الـتي 

تتوخاها اتفاقية قانون البحار. 
وتتضمـــن المنـــاطق الخاضعـــة لعـــدة دول أعضــــاء في 
مجموعة ريو مساحات شاسعة من المناطق البحرية. إن القرب 
الجغرافي، والقرب البحري في بعض الحالات، يوجـدان بعـض 
المصالح المشتركة. ونحـن نعتقـد أن أفضـل طريقـة لمعالجـة هـذه 
المصـالح المشـتركة هـي الاضطـلاع بمبـــادرات تشــجع التعــاون 
الإقليمي وشبه الإقليمـي مـن أجـل التنظيـم المتكـامل للمنـاطق 
الســاحلية ومنــاطق المحيطــات، وحمايــــة النظـــم الإيكولوجيـــة 

البحرية الهشة، وبناء القـدرة لتنسـيق جميـع جوانـب الاتفاقيـة، 
من بين أشياء أخرى. 

وفي هذا السياق، لاحظنا بارتياح أن الـدور الرئيسـي 
للتعـاون الإقليمـي في تنسـيق الاتفاقيـة جـرى التسـليم بـه أثنـــاء 
آخر اجتماع للعملية التشاورية وفي تقرير الأمين العـام أيضـا. 
ـــرع خــاص في  ولهـذا السـبب، ترحـب مجموعـة ريـو بـإدراج ف

مشروع القرار لتوثيق المبادرات الإقليمية ودون الإقليمية. 
وأخــيرا، أود أن أؤكــد علــى أهميــة المؤتمــر الكـــاريبي 
بشـأن تعيـين الحـدود البحريـة، المعقـود في مدينـة المكســيك في 
الفترة من ٦ إلى ٨ أيـار/مـايو ٢٠٠٢، الـذي سـعى إلى تيسـير 
إجراء مفاوضات طوعية لترسيم الحدود بين بلدان الكاريبي. 

السـيد بويسـون (مونـاكو) (تكلـــم بالانكليزيــة): إن 
إمارة موناكو، على مدى تاريخها، الــتي كـان حيزهـا البحـري 
هامـا، لا سـيما إذا قـورن هـذا الحـيز بحجـم أراضيـها الصغـــير، 
ربطت مصيرها بالبحر، لا سيما منــذ أن وضـع قـانون البحـار 
في عـام ١٣٣٠، وترسـيخ الحـق في الرســـو بعــد قرنــين. وقــد 
ضمنت هذه الحقوق حرية الملاحة ومساعدة وحماية الملاحـين 
وتوفير ملاذ يوثق به في ميناء هيركوليز. وقـد كـانت مونـاكو 
معنيـة بالمفاوضـات الطويلـة والمعقـدة، وشـاركت فيـها، وهـــي 
المفاوضات التي أدّت قبل عشرين عاماً تقريباً، في ١٠ كـانون 
الأول/ديســمبر ١٩٨٢ في خليــج مونتيغــو في جامايكــــا، إلى 
اعتمـاد اتفاقيـة الأمـــم المتحــدة لقــانون البحــار، الــتي وقعتــها 
موناكو، بالإضافة إلى ١١٨ وفدا آخر، في نفس ذلك اليوم. 
ونغتنـم هـذه الفرصـة لنشـيد بجميـــع أســاتذة القــانون 
الذين شاركوا في هذه المهمة السامية - المعروفين منـهم وغـير 
المعروفين - ونعرب لهم عن امتناننا لمساهمام في صياغــة هـذا 

النص الممتاز من حيث مضمونه ونطاقه الواسع. 
ورغـم أن هـذه الاتفاقيـة الـتي دخلـت حـــيز النفــاذ في 
١٦ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ١٩٨٤، لم تكتســب بعــد صفــــة 
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ـــالي، يكــون  العالميـة، فـهي تضـم الآن ١٣٠ دولـة طرفـا. وبالت
١٠ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٨٢ يومـا مشـهودا لا بالنســـبة 
لبلدي وحده، وإنما أيضا بالنسبة للسـواد الأعظـم مـن البلـدان 
الممثلة اليوم في هذه القاعة. فهذه البلـدان، سـواء كـانت دولا 
بحرية كبيرة أو صغيرة، أو حتى إذا لم يكن لها أي حـيز بحـري 
على الإطلاق، تسلِّم جميعها بوجاهة ومدى فائدة هـذا النـص 
الــذي يجمــع بــين عــــادات وتقـــاليد المـــاضي ويوائمـــها مـــع 
مقتضيات الساعة بما فيها أكثر المتطلبات الاقتصادية تشددا. 

وتشـعر مونـاكو بأـا في اتسـاق تـام مـع أحكـام هــذا 
الصـك الـذي استرشـــدت بــه في الكثــير مــن إجراءاــا علــى 

الصعيدين الوطني والدولي. 
ومدونة موناكو البحرية هـي انعكـاس دقيـق لأحكـام 
الاتفاقيـة. كمـــا أن ترســيم حــدود مياهــها الإقليميــة في عــام 
١٩٨٤، وحـدود منـاطق المحيـط وراء بحرهـا الإقليمـــي، والــتي 
للإمارة حقوق سيادية عليها وفقا للقانون الدولي، كان أيضـا 

نتيجة لتلك الاتفاقية. 
واليوم، لم يعد هناك أدنى شك في أن الجزء الثاني مـن 
الاتفاقية الذي يتناول البحر الإقليمـي والمنطقـة المتاخمـة أسـهم 
إسهاما رئيسيا في تسوية النــزاعات فيمـا بـين الـدول - وهـي 
نزاعات كان من الممكن أن تؤدي إلى خصومات أو حــتى إلى 

صراع مسلح. 
أما المنطقة الاقتصادية الخالصـة الـتي يكـرس لهـا الجـزء 
الخـامس مـن الاتفاقيـة فإـــا - في ضــوء طابعــها الابتكــاري، 
تعكس طموحات لم يكن القانون الدولي السـابق قـد وضعـها 
بحـق وبوضـــوح في الاعتبــار. والشــيء نفســه ينســحب علــى 
الجـزء الحـادي عشـر مـن الاتفاقيـة والاتفـــاق المتعلــق بتنفيــذه، 
الذي يمثِّل - كما جاء في ديباجته - مساهمة كبـيرة في صـون 

السلام، وفي العدالة والتقدم لكل شعوب العالم. 

وإمـارة مونـاكو تؤيـد عـن اقتنـاع المبـدأ الأساســـي - 
وهو مبدأ حكيم وحصيف - الذي أعيد التـأكيد عليـه رسميـا 
في الاتفاقيـة: وهـو أن قـاع البحـر العميـق وراء حـدود الولايــة 

الوطنية وموارده تراث مشترك للبشرية. 
ومن نفس المنطلق، تكتسب أحكام الاتفاقيـة المتعلقـة 
بـالجرف القـاري وإنشـاء لجنـة معنيـة بحـــدود الجــرف القــاري 
أهميـة كـبرى في تعزيـز التعـاون الـدولي الفعـال في هـذا اـــال. 
والمحكمة الدولية لقـانون البحـار تـأخذ نفـس هـذا الاعتبـار في 

حسباا، ونحن نقدر جهودها. 
وهنـاك مجـال آخـر في الاتفاقيـة يعلِّـق عليـــها صــاحب 
الســمو المبجــل أمــير مونــاكو والســلطات العليــا فيــها أهميـــة 
خاصة، يتناوله الجزء الثاني عشر من الاتفاقية، وأعني به حمايـة 
البيئة البحرية والحفاظ عليـها، وهمـا تقليـد عريـق تحـرص عليـه 
بـلادي. وكنـا نـرى دومـا ضـرورة إجـــراء دراســات وبحــوث 
علمية في هذا الميدان، وهو ما أكـد عليـه وعـن حـق في الجـزء 

الثالث عشر من الاتفاقية. 
والعمـل الرائـــد الــــــذي يضطلــع بــه في هــذا الميــدان 
الأمــير ألــبرت الأول، أمــير مونــاكو، وهــــو أحـــد مؤسســـي 
ــــك،  الأوقيانوغرافيـــا الحديثـــة، معـــروف للجميـــع. ومـــع ذل
فلنتذكر أن هذا الملاح الخبـير الـذي لا يعـرف الكلـل اضطلـع 
في مطلع القرن الماضي بالعديد مـن المـهام العلميـة الناجحـة - 
وكان معظمها بالغ الصعوبة - لدراسة الظواهـر الـتي لم تكـن 
معروفـة آنـذاك مثـل التيـارات البحريـة وتأثيراـا، بمـا في ذلـــك 

تأثيرها على المناخ. 
والمعـهد الأوقيـــانوغرافي الــذي أسســه الأمــير ألــبرت 
الأول في باريس عام ١٩٠٦، والمتحف الأوقيـانوغرافي الـذي 
افتتح في موناكو عام ١٩١٠، ما زالا حتى اليوم يمثـلان دليـلا 
ملموسـا علـى العمـل الرائـد الـذي أنجـزه الأمـير وعلـى علاقتــه 

الحميمة بالبحر. 
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واسمحـــوا لي أن أذكِّـــر أيضـــا بمؤسســـــتين دوليتــــين 
كبــيرتين موجودتــين في إمــارة مونــاكو. الأولى هــي المنظمـــة 
ــــا  الهيدروغرافيــة الدوليــة الــتي أنشــئت عــام ١٩٢٢ باعتباره
مكتبا حكوميا دوليا؛ ويشهد الجميع علـى أعمالهـا ومبادراـا 
في مجـال رســـم الخرائــط البحريــة، كمــا يقدرهــا كثــيرا رواد 
البحــر والملاحــون. وهــذا المعــهد يتمتــع بمركــــز المراقـــب في 

الجمعية العامة. 
ـــذي فُتــح  المؤسسـة الثانيـة هـي مختـبر البيئـة البحريـة ال
أبوابه في عام ١٩٦١. وهو جهاز تابع للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية، ومكلّف بدراسة النشـاط الإشـعاعي في البيئـة البحريـة 
ومجـهز بمختـــبر تم بنــاؤه تحــت الأرض لحمايتــه مــن الإشــعاع 

الكوني. 
وأخـيرا، وفي نفـس السـياق، مـن المـهم التنويـه بمركـــز 
موناكو العلمي الذي أنشئ بناء علـى مبـادرة مـن سمـو الأمـير 
رينيـه الثـالث، والـذي يتصـل عملـه الأساسـي، منـذ أكـثر مــن 
٤٠ سنة، بشؤون البحار. بل الواقع أن أمينه العـام هـو أسـتاذ 

في علم الأوقيانوغرافيا. 
وأحــد برامــج الأبحــاث الــتي يشــجعها الأمــير رينيـــه 
ــــة وثيقـــة بمكافحـــة ظـــاهرة  الثــالث - وهــو برنــامج لــه صل
الاحتباس الحراري - هو دراسة عـن المرجـان وأثـره الملحـوظ 

في تثبيت نسبة الكربون. 
ـــح العمــل مــن أجــل حمايــة البيئــة البحريــة  وقـد أصب
والحفـاظ عليـها تقليـدا تحـرص عليـه إمـارة مونـــاكو. وكــانت 
أول دولــة تصــدق علــى الــــبروتوكول المعتمـــد في مالطـــة في 
كانون الثاني/يناير الماضي المتعلق بالتعاون في منع التلـوث مـن 
ــــض المتوســـط في  الســفن، ومكافحــة التلــوث في البحــر الأبي

حالات الطوارئ. 
وهذا البروتوكول الجديد يكمل الاتفاقات الـتي سـبق 
التوصـل إليـها، بـين فرنسـا وإيطاليـا ومونـاكو في إطـــار خطــة 

راموجيبـــول الـــتي تســـتهدف مكافحـــة التلـــوث العرضـــــي. 
ومكافحة هذا النـوع مـن التلـوث أصبـح الآن يكتسـب أهميـة 
أكثر من أي وقت مضى. فحقيقة الأمـر أننـا أصبحنـا شـهودا 
مرة أخرى - وهـذه المـرة في غاليسـيا الإسـبانية - علـى عـدم 
مسؤوليــة بعـض ناقـــلات المنتجـات البتروليـــة الـتي لا تسـعى 
إلا وراء الأربـاح قصـيرة الأجـل. وتـود حكومـــة مونــاكو، في 
هذا الصدد، أن تعرب عن أعمق مشـاعر التضـامن للسـلطات 
الإسـبانية ولمـن تـأثروا بشـدة وبـدون وجـه حـق ـذه الكارثــة 

الإيكولوجية. 
ـــلادي يشــارك في تقــديم مشــاريع القــرارات  ووفـد ب
الثلاثـة الـتي سـتعتمدها الجمعيـة العامـة في ايـة هـذه المناقشــة. 
وهو يرحب ترحيبا خاصا بدخول اتفاق تنفيذ أحكام اتفاقيـة 
الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار بشـــأن حفــظ وإدارة الأرصــدة 
ــــة المنـــاطق والأرصـــدة الســـمكية الكثـــيرة  الســمكية المتداخل

الارتحال حيز النفاذ في ١١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١. 
وإمــارة مونــاكو، اقتناعــا منــها بــأن مشــاكل الحـــيز 
ـــها ككــل  المحيطـي مترابطـة بشـكل وثيـق وتحتـاج إلى النظـر في
ومن منظور متكامل ومشترك بين التخصصـات والقطاعـات، 
تقـر بأهميـة العمليـة التشـاورية غـير الرسميـة المفتوحـــة العضويــة 
بشأن المحيطات وقانون البحـار، وتؤيـد بـدون تحفـظ أن تنشـأ 
بحلــول عــام ٢٠٠٤، عمليــة تحليــل وتقييــم، علــــى الصعيـــد 

العالمي، لحالة البيئة البحرية. 
ثم إن تجديـد ولايـة العمليـة الاستشـــارية غــير الرسميــة 
لفـترة ثـلاث سـنوات أخـرى يمثـــل اعترافــا نرحــب بــه كثــيرا 
ـــك  بأهميــة نوعيــة العمــل الــذي جــرى الاضطــلاع بــه في ذل
الإطـار. كمـا أن تبـــادل الآراء الــذي يجــري في هــذا الســياق 
ـــى نحــو  يمكِّـن مـن تقديـر وتنسـيق جـهود مختلـف الشـركاء عل

أفضل. 
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ويـهتم بلـدي اهتمامـا كبـيرا بـالمواضيع الـتي ســـيتركز 
عليــها النقــاش في حزيــــران/يونيـــه ٢٠٠٣. وينبغـــي للـــدول 
الأعضاء أن تركِّز انتباهها على تعزيـز قـدرات إنتـاج الخرائـط 
ـــا فيــها الخرائــط الإلكترونيــة. ونــرى أن المنظمــة  الملاحيـة، بم
الهيدروغرافية الدولية التي سـبق أن أشـرت إليـها، هـي إحـدى 

المؤسسات الجديرة بمشاطرا الخبرة في هذا الشأن. 
وتـزداد كـل عـام مسـؤوليات شـعبة شـؤون المحيطــات 
وقانون البحار في الأمم المتحدة. وعند إعـداد ميزانيـة العـامين 
٢٠٠٤-٢٠٠٥، فإن الدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة الـتي 
لا تـزال تعتمـد علـى قـدرة موظفـــي الشــعبة وخــبرم، يجــب 
ــــة  عليـــها أن تـــأخذ تلـــك الحقيقـــة في الحســـبان. ثم إن نوعي
المعلومات التي يتضمنها تقرير الأمين العام، والمتابعـة المتكاملـة 
للاتفاقيـة والاتفاقـات والصكـوك المتعلقـة ـا، وكذلـك مؤتمـــر 
قمة جوهانسبرغ، كل ذلك يعتمد على هـذه القـدرة والخـبرة 
إلى حـد كبـير جـدا. وتحتـل الشـعبة مركـز الصـدارة في جــهود 
التنســيق الدوليــة. ولذلــك يجــب أن تــزوّد بــالموارد البشــــرية 

والمالية اللازمة لعملها. 
وأود أن أختتم بياني بالتأكيد على مقدار مـا وصلـت 
إليـه اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار في تشـــكيل عنصــر 
أساسي في نصوص الصكوك التي تحدد المعايـير الدوليـة. ومنـذ 
إبرامـها قبـل عشـرين عامـا ودخولهـا حـيز النفـاذ قبـل أقـل مــن 
عشر سنوات، اكتسبت أهمية جوهرية نظرا لصفتـها القانونيـة 
المهمة ونظــرا كذلـك لتناولهـا علـى نحـو متعمـق وشـامل جميـع 
ــادة  المسـائل الأساسـية المتعلقـة بقـانون البحـار. إـا سـفينة القي
لأسـطول ضخـم مـن القواعـد الدوليـة تعمـل بوصفـها مرجعـــا 

ثمينا له - إا تمثل سدة ثابتة للقيادة. 
السـيد ثـيرون (ناميبيـا) (تكلـم بـالانكليزية): يرحــب 
وفـد بـلادي ـذه الفرصـة للتكلـم أمـام الجمعيـة ونحــن نحتفــل 
بــالذكرى العشــرين لإبــرام اتفاقيــة الأمــــم المتحـــدة لقـــانون 

البحار. وقد أبرمت اتفاقية الأمم المتحـدة لقـانون البحـار قبـل 
٢٠ عاما في خليج مونتيغو، بجامايكا. وكانت معلما هامــا في 
ـــانون البحــار. وفي  تـاريخ تطـور القـانون الـدولي. ولا سـيما ق
ذلك التاريخ، وقّعت ١١٩ دولة الاتفاقية. والآن هنـاك ١٤٢ 
دولة أطرافا فيها. إا تقترب بسرعة من مشاركة العـالم أجمـع 
فيها. وفضلا عـن ذلـك، فـإن المؤسسـات المنصـوص عليـها في 
ـــد أنشــئت وتضطلــع بوظائفــها الجوهريــة. وهــذه  الاتفاقيـة ق
المؤسسات هي السلطة الدولية لقـاع البحـار، الـتي تعـد العـدة 
لأنشطة المستقبل في المنطقة؛ والمحكمة الدولية لقـانون البحـار، 
التي تفصل في النـزاعات؛ ولجنـة حـدود الجـرف القـاري، الـتي 
ـــدى  تتعلـق بتعيـين الحـدود الخارجـة للجـرف القـاري فيمـا يتع

٢٠٠ ميل بحري من خطوط الأساس. 
وتحــدد الاتفاقيــة، مــع الاتفــــاقين المنفذيـــن، الإطـــار 
القـانوني الـذي يجـب أن ينفـذ فيـه النشـــاط المتعلــق بالمحيطــات 
والبحـار. ومـع ذلـــك، ورغــم وجــود الإطــار القــانوني، فــإن 
التحديـات الـتي يواجهـها اتمـع الـدولي، وبخاصـة في المحافظــة 
على صحة المحيطـات، تحديـات ضخمـة كمـا تـأكد ذلـك مـن 
جديد في مؤتمر القمة العـالمي للتنميـة المسـتدامة الـذي عقـد في 

جوهانسبرغ. 
ولا يمكــــن أن نبــــالغ في ضــــرورة تحقيــــــق التنميـــــة 
المستدامة، حيث أن المحيطات والبحار توفـر الآن نسـبة كبـيرة 
من الموارد الحيوية لوجود الجنس البشري. ومع ذلـك، ولكـي 
ننجـح، لا بـــد مــن بنــاء القــدرات بغيــة ضمــان قــدرة جميــع 
الـدول، وبخاصـة البلـدان الناميـة، علـى تنفيـذ تلـــك الصكــوك 
والانتفـاع بالتنميـــة المســتدامة للمحيطــات والبحــار في نفــس 

الوقت. 
ـــاق تنفيــذ  وتعلِّـق ناميبيـا أهميـة كـبرى علـى تنفيـذ اتف
أحكـام اتفاقيـة قـانون البحـــار بشــأن حفــظ وإدارة الأرصــدة 
ــــة المنـــاطق والأرصـــدة الســـمكية الكثـــيرة  الســمكية المتداخل
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الارتحـال، وترمـي هـذه الاتفاقيـــة إلى ضمــان الحفــظ الطويــل 
ـــك الأرصــدة الســمكية. وإذا  الأمـد والاسـتخدام المسـتدام لتل
ــا أن  كـان لنـا أن ننجـح في تحقيـق تلـك الأهـداف، يتعـين علين
نعـزز التعـاون الـدولي كمـا هـــو متوخــى في أحكــام الاتفاقيــة 
والاتفاق، وكذلك وفقا لأحكام مدونة قواعد السلوك لصيـد 
الأسماك المتسم بالمسؤولية، التي وضعتها منظمة الأمـم المتحـدة 

للأغذية والزراعة. 
وينبغي للتعاون الـدولي، ضمـن جملـة أمـور، أن يعـزز 
قدرة الدول النامية على حفظ وإدارة هذه الأرصدة السـمكية 
من خلال تنفيـذ الجـزء السـابع مـن الاتفـاق. علمـا بـأن تنفيـذ 
الجزء السابع من الاتفاق أمـر أساسـي بالنسـبة للبلـدان الناميـة 
إذا كـان لهـا أن تفـي بالتزاماـا وأن تـــدرك حقوقــها بموجــب 
الاتفـاق. وفي هـذا السـياق، نؤيـد الدعـوة إلى إنشـاء صنــدوق 
استئماني داخل منظومة الأمم المتحدة يكـرس للجـزء السـابع، 

من أجل دعم الدول النامية الأطراف. 
وتواصـل ناميبيـا أيضـا دعـم الجـهود الراميـة إلى كبـــح 
جماح صيد السمك بالشباك البحرية العائمة الكبـيرة في أعـالي 
البحـار. وقـد حظـرت ناميبيـا نفسـها صيـد الســـمك بالشــباك 
ـــز  البحريـة العائمـة في مياهـها. ونعتقـد كذلـك أنـه ينبغـي تعزي
التعاون الدولي لمكافحة الصيد غـير المشـروع وغـير المبلـغ عنـه 
وغير المنظم. وقد اتخذنـا مـن جانبنـا تدابـير ناجحـة للإشـراف 
والإنفـاذ بغيـة ردع الصيـد غـير المـأذون بـــه في مياهنــا. ونحــن 
ملـتزمون بحفـظ وإدارة مصـائد الأسمـــاك في المنطقــة الــتي تقــع 

ضمن ولايتنا القضائية الوطنية وفي أعالي البحار. 
وختامـا، لا يفـوت وفـد بـلادي أن يثـني علـى الأمانــة 
ــا. وأود  العامـة لتقريريـها الشـاملين والمتعمقـين المعروضـين علين
ـــا لا تــزال ملتزمــة بحمايــة وحفــظ  أن أكـرر كذلـك أن ناميبي
البيئـة البحريـة كمـــا يتبــين في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون 
البحـار والصكـوك المتعلقـة ـا الـتي نحـن طـرف فيـــها. ولهــذا، 

تشترك ناميبيا في تقـديم مشـاريع التقـارير الثلاثـة في إطـار بنـد 
جدول الأعمال �المحيطات وقانون البحار�. 

ــية):  السـيد كوتشينسـكي (أوكرانيـا) (تكلـم بالروس
إننا ننوه بصفة خاصة بالنقاش الـذي نجريـه هـذا العـام، حيـث 
ــة  أنـه يوافـق الذكـرى العشـرين لفتـح بـاب التوقيـع علـى اتفاقي
الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢. وتتيح هذه المناسبة 
الجليلة فرصة طيبة لكي نفكر في الإسهام العظيم الذي تقدمـه 

الاتفاقية إلى إدارة العلاقات البحرية الدولية. 
ــــانون البحـــار منـــذ عـــام ١٩٧٣  وقــد بــدأ مؤتمــر ق
التفاوض حول إقامة نظـام عـالمي للمحيطـات لكـي يحـل محـل 
الشـــكوك والمخـــاطرة بمخالفـــة نظــــام القــــانون واســــتقراره 
ووضوحـه. وقـد قطعنـا معـا شـوطا طويـلا خـلال الآلاف مــن 
سـاعات التفـاوض والنقـاش بغيـة تشــكيل عــالم أكــثر ســلاما 
يجمع بتناسق بين المصالح العالمية والوطنية. ويمكـن للجميـع أن 
يشهدوا اليوم مدى ما حققناه من تقدم، ويعلم الجميع كيـف 

ثبت أن هذا العمل لا غنى عنه. 
ـــل إنجــازا  إن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار تمثِّ
كبيرا للمجتمع الدولي ودليلا مهما على جهود الأمم المتحـدة 
ـــانون الــدولي للبحــار. بــل إن أهميــة هــذه  لتقنـين وتطويـر الق
الاتفاقيـة تـزداد وضوحـا اليـوم. فـهي ليسـت ميثاقـا ينبغـــي أن 
تنفّـذ مـن خلالـه جميـع الأنشـــطة المتعلقــة بالمحيطــات والبحــار 
فحسـب، بـل إـا تشـكل أيضـا أساسـا لنظـام شـامل للتعـــاون 

الاقتصادي والسياسي في المسائل المتعلقة بالبحار.  
لقـد أرسـي الإطـار الأساسـي للنظــام الــدولي الجديــد 
للمحيطـات في الاتفاقيـة وكذلـــك في الاتفــاق المتعلــق بتنفيــذ 
الجزء الحادي عشر منها، غير أنه لم توضع سوى ركائز معينة 
فيما يتعلق بالمصائـــد فــــي أعالـــي البحـار. وفي هـذا الصـدد، 
لا يســعنا إلا أن نؤكــد علــى الأهميــة الكــبرى لاتفــــاق عـــام 
١٩٩٥ لتنفيـذ أحكـام اتفاقيـة الأمـم المتحـــدة لقــانون البحــار 
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ــــظ  المؤرخـــة ١٠ كـــانون الأول/ديســـمبر ١٩٨٢بشـــأن حف
ـــــة المنــــاطق والأرصــــدة  وإدارة الأرصـــدة الســـمكية المتداخل
الســمكية الكثــيرة الارتحــال، الــتي توفــر إطــارا لحفــظ تلــــك 
الأرصدة وإدارا علـى أسـاس مبـدأ الصيـد المتسـم بالمسـؤولية 
في أعـالي البحـار. وأوكرانيـا الـتي  تشـارك بنشـاط في الجـــهود 
الدوليـــة لصـــون البيئـــة البحريـــة وحفـــــظ وإدارة الأرصــــدة 
السـمكية، تلاحـظ مـع الارتيـــاح دخــول هــذا الاتفــاق حــيز 

النفاذ.  
إن المؤسســـات الـــتي أنشـــئت في إطـــار الاتفاقيــــة - 
وبـالتحديد، السـلطة الدوليـة لقـاع البحـار، والمحكمــة الدوليــة 
لقانون البحار، ولجنة حدود الجرف القاري - تمثِّل مكونـات 
أساسية في النظام العالمي لسـيادة القـانون في المحيطـات وصـون 

السلم والأمن الدوليين فيها.  
ونلاحـظ مـع الارتيـاح العمـل الفعـال الـذي تقـوم بــه 
الســلطة الدوليــة لقــاع البحــار. ومــن أبــرز مــا حققتــه مــــن 
إنجـازات، أنـه بعـد إبـرام عقـود الاستكشـاف مـــع المســتثمرين 
الرواد لمدة ١٥ عاما، أكملت السلطة فحصها الأول للتقـارير 
ــــا بكـــون  الســنوية الــتي قدمــها المقــاولون. وترحــب أوكراني
مشروع القرار الذي سيعتمد بشأن المحيطـات وقـانون البحـار 
(A/57/L.48) يحيط علما على النحو الواجب بالعمل الذي تم 

إنجازه.  
ونؤكد مرة أخرى على أهمية المحكمة الدوليـة لقـانون 
البحـار. فقـد اضطلعـت تلـك المحكمـة بـدور حاسـم في عمليــة 
ـــــذ أن  تفســـير وتنفيـــذ اتفاقيـــة عـــام ١٩٨٢ والاتفـــاق. ومن
أصدرت المحكمة حكمـها الأول في ٤ كـانون الأول/ديسـمبر 
١٩٩٧، تم البــت في ١٠ قضايــا. ويشــعر وفــدي بالارتيـــاح 
للإنجـازات الـتي حققتـــها المحكمــة ويتمــنى أن تحقــق إنجــازات 

جديدة في المستقبل. 

لقد حققت لجنة حدود الجرف القاري تقدما كبـيرا، 
ــة  إذ تسـلمت أول تقريـر فيمـا يتعلـق بتحديـد الحـدود الخارجي
ـــه  للجـرف القـاري بمـا يتعـدى ٢٠٠ ميـل بحـري، والـذي قدم
الاتحاد الروسي. ويمثل بدء اللجنـة في دراسـة التقـارير المقدمـة 
من الدول الساحلية خطوة هامة نحو التنفيذ الكامل للاتفاقية. 
وفي الوقت نفسه، تواجه معظم البلدان الناميـة صعوبـات جمـة 
في عملية إعداد هذه التقارير، نتيجة لعـدم توفـر المـوارد الفنيـة 
والعلميـة والماليـة اللازمـة في المقـام الأول. وبالإشـارة إلى هـــذا 
الموضــوع، يرحــب وفــــدي بأحكـــام القـــرار الحـــالي بشـــأن 
المحيطات وقانون البحار والمتعلق بمساعدة الـدول السـاحلية في 

جهودها للامتثال لأحكام المادة ٧٦ من الاتفاقية.  
ونرحـب أيضـا بقـرار الاجتمـاع الثـاني عشـــر للــدول 
الأطراف في الاتفاقية بشأن منح مركز المراقـب للجنـة حـدود 
الجـرف الجـاري ممـا سيسـاعد في إرسـاء العلاقـــة المناســبة بــين 
اجتماع الدول الأطراف وجميع الهيئـات الثـلاث المنشـأة علـى 

أساس الاتفاقية، وهي السلطة والمحكمة واللجنة.  
ورغــم مــا تحقــق مــن تقــدم كبــير في تنفيــذ النظــــام 
القانوني المنشأ بموجب اتفاقية عام ١٩٨٢، فـإن حالـة البحـار 
والمحيطـات في العـالم تتدهـــور بــإطراد، للأســف. فالاســتغلال 
المفـرط للمـوارد الحيـة نتيجـة لقـدرات الصيـد المفرطـة مـــا زال 
يسبب القلق الشديد للمجتمع الـدولي. وهـذا الوضـع يتطلـب 
مـن اتمـع الـدولي الإسـراع بتحقيـق مـــا تبقــى مــن أهــداف 
ـــرن ٢١، الــذي اعتمــد قبــل ١٠ ســنوات  جـدول أعمـال الق
خلت في مؤتمر الأمـم المتحـدة المعـني بالبيئـة والتنميـة. ونؤكـد 
علـى الحاجـة إلى ضمـان التنسـيق والتعـاون بشـكل فعـال فيمــا 
يتعلــق بــالإدارة المتكاملــة للمحيطــات بغيــة تيســــير المصـــائد 
المســتدامة، وتعزيــز أمــن البحــار وحمايــة البيئــة البحريــة مـــن 
التلـوث. وفي هـذا الصـدد، يلاحـظ وفـدي مـع التقديـر خطـــة 
التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي الأخير المعني بالتنمية المستدامة، التي 
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ـــــة المســــتدامة  يقـــدم الجـــزء الرابـــع منـــها اســـتراتيجية للتنمي
للمحيطات في المستقبل.  

ـــير  إن أوكرانيــا، بوصفــها بلــدا في وضــع جغــرافي غ
مؤات، إذ يحدها البحر، إلى جانب أا تفتقر إلى الموارد الحيـة 
وتعاني من نضوب أرصدا السـمكية في منطقتـها الاقتصاديـة 
الخالصة، تولي اهتمامـا خاصـا لمشـكلة المصـائد غـير المشـروعة 
وغير المبلغ عنها وغير المنظمة. ولذلك، نعتقد اعتقـادا راسـخا 
بأن على جميع الـدول أن تطبـق إجـراءات فعالـة لحفـظ وإدارة 
واستغلال الأرصدة السمكية بغية حماية المـوارد البحريـة الحيـة 
والمحافظة على البيئة البحرية. ويكتسـي هـذا الأمـر أهميـة أكـبر 
حين نأخذ في الحسبان أن ٩٠ في المائة من مصائد العـالم تقـع 
في نطـاق الولايـة القضائيـة للـــدول الســاحلية. وأود أن أركــز 
أيضـا علـى ضـرورة تحسـين التعـــاون الــدولي في ذلــك اــال، 
حيــث أن هنــــاك أدوارا هامـــة لا بـــد أن تؤديـــها المنظمـــات 
الإقليمية ذات الصلة. وأود في هذا الصدد أن أدعو المنظمـات 
الإقليمية للمصائد إلى تعزيز تعاوا مع عدد أكبر من الـدول، 

وخاصة دول الصيد النائية والدول المتضررة جغرافيا.  
ويولي وفدي أهمية كبرى للمسائل المتعلقـة بالمصـائد. 
ويسـرني أن أبلـغ الجمعيـة بأنـه في تشـرين الثـاني/نوفمـــبر، أقــر 
البرلمـان في أوكرانيـا قانونـا بالانضمـام إلى اتفـاق عــام ١٩٩٥ 
لتنفيـذ أحكـام اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـــار المؤرخــة 
١٠ كــــانون الأول/ديســــمبر ١٩٨٢ بشــــأن حفــــظ وإدارة 
الأرصــدة الســمكية المتداخلــة المنــاطق والأرصــدة الســــمكية 
الكثيرة الارتحال. وسيتم اتخاذ خطوات إضافية لتنفيـذ أحكـام 
اتفاقية عام ١٩٩٥، والـتي ستشـمل اعتمـاد عـدد مـن الوثـائق 
القانونيـة الشـارعة الأوكرانيـة المصممـة لتعزيـز دور الدولـــة في 
إدارة المصـائد في المحيطـات وزيـادة مســـؤولية أصحــاب ســفن 
الصيد. ومن بين تلك الصكوك ما يقضي بوضع نظام للصيـد 
ـــراني في الميــاه الواقعــة خــارج  بالسـفن الـتي ترفـع العلـم الأوك
الولايـــة القضائيـــة لأوكرانيـــا. وهنـــاك صـــك آخـــر يعـــــدل 

ـــترخيص  التشـريعات الحاليـة ويكملـها بغيـة تعزيـز إجـراءات ال
بالصيد في مياه البحار والمحيطات.  

ـــها مــن النظــر  إن الجمعيـة العامـة في وضـع فريـد يمكِّن
بصـورة شـاملة في الطـابع المعقـد للمسـائل المتعلقـة بالمحيطــات. 
وفي هــذا الصــدد، أود أن أؤكــد علــى أهميــــة عمليـــة الأمـــم 
المتحــدة التشــاورية غــير الرسميــة المفتوحــة المعنيــة بالمحيطــــات 
وقانون البحار. ونشــيد بالأعمـال الموجهـة نحـو تحقيـق النتـائج 
الفعالة التي جرت في الاجتماعات الثلاثة الـتي عقدـا العمليـة 
التشـاورية، والـتي ســـهلت الاســتعراض الســنوي مــن جــانب 
الجمعية العامة للتطورات الحاصلة في شؤون المحيطات. وتؤيـد 
أوكرانيـا اسـتمرار العمليـة التشـاورية بصفتـها منتـــدى ملائمــا 
لمناقشة موضوعية بشـأن المسـائل المتعلقـة بالمحيطـات في سـياق 

المنظور العالمي للأمم المتحدة. 
ونود أن نعرب عن تقديرنا الخاص للأمين العام علـى 
جـودة ونطـاق تقريـره الشـامل المقـدم في إطـار هـذا البنـد مـــن 
جــدول الأعمــــال. ولا يعكـــس التقريـــر المبـــادئ الأساســـية 
لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار فحسـب، ولكنـه بذاتــه 
يعــد أيضــــا أداة قويـــة تيســـر التعـــاون والتنســـيق الدوليـــين. 
ومـا زالـــت أنشــطة شــعبة شــؤون المحيطــات وقــانون البحــار 

مكثفة كما أا جديرة بثنائنا عليها. 
وأخـيرا، أود أن أعـرب عـن الشـــكر للمنســقين علــى 
جـهودهم الـتي لا تعـرف الكلـل في تيسـير المفاوضـــات بشــأن 
ــــتي ســـتعتمد في وقـــت لاحـــق اليـــوم.  مشــاريع القــرارات ال
وتعكـس تلـــك المشــاريع التطــورات الــتي حدثــت مؤخــرا في 
الشؤون البحرية فضلا عـن أـا تحـدد نـهجا متفقـا عليـها مـن 

أجل تعزيز التعاون في المستقبل. 
السيد غوبيناثان (الهند) (تكلم بالانكليزية): يرحـب 
وفـدي بالتقــارير الشــاملة والزاخــرة بالمعلومــات الــتي قدمــها 
الأمـين العـام في إطـار هـذا البنـد مـن جـدول الأعمـــال بشــأن 
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المحيطـات وقـانون البحـار. ونعتـبر مبـادرة الاحتفـال بــالذكرى 
السنوية العشرين لفتح باب التوقيع على اتفاقية الأمم المتحـدة 
لعــام ١٩٨٢ لقــانون البحــار مناســبة ملائمــة تمامــا. ويعلِّــــق 
وفدي أهمية بالغة على تعزيز المؤسسات الــتي أنشـئت بموجـب 
اتفاقية قانون البحار وكفالة أدائـها وظائفـها علـى نحـو فعـال. 
ـــها ومشــاركتنا بنشــاط وبصــورة  وسـنواصل تعاوننـا التـام مع
بناءة في جميع الأنشطة ذات الصلة بالاتفاقية والاتفاقات ذات 

الصلة ا. 
وتحدد الاتفاقية الإطار القانوني الــذي يتعـين القيـام في 
ــــع الأنشـــطة في المحيطـــات والبحـــار. وهـــي أول  نطاقــه بجمي
معــاهدة رئيســية متعــددة الأطــراف معنيــة بموضــــوع جـــرى 
التفاوض بشأنه في إطار الأمـم المتحـدة وشـارك فيـه عـدد مـن 
البلدان النامية المستقلة حديثا. ولقد شاركت الهنـد بنشـاط في 
تلك المفاوضات. وتنطوي الاتفاقية على عدة مفاهيم جديـدة 
من قبيل تراث البشرية المشترك والمنطقة الاقتصاديـة الخالصـة، 
ـــة  وهـذه مفـاهيم لم تكـن معروفـة فيمـا سـبق في كـامل مجموع

قوانين القانون الدولي للبحار. 
وعـبر السـنين، اكتسـبت الاتفاقيـة المزيـد مـن القبــول، 
حتى من غير الأطراف. ونعـرب عـن سـرورنا لملاحظـة زيـادة 
عـدد الـدول الأطـراف منـذ الـدورة الأخـيرة للجمعيـة العامـــة. 
وتواصل الاتفاقية إحراز التقدم بصورة مطــردة نحـو الاعـتراف 

ا والانضمام إليها على صعيد العالم. 
ـــاع البحــار أنظمــة  وقـد اعتمـدت السـلطة الدوليـة لق
التنقيب عن العقيدات المؤلفة من عدة معادن في قيعان البحـار 
الدوليـــة واســـتغلالها (قـــانون التعديـــن)، وأصـــدرت عقــــودا 
للمسـتثمرين الـرواد. ووقّعـت الهنـد، بصفتـها مســـتثمرا رائــدا 
ـــارس  مسـجلا، عقـدا مـع الأمـين العـام للسـلطة في ٢٥ آذار/م
٢٠٠٢. وتنظـــر الســـلطة الآن في مســـألة وضـــع إجـــــراءات 

التنقيـب عـن الكـبريتيدات المتعـددة المعـادن والقشـرة الأرضيــة 
الغنية بالكوبالت واستكشافها في قيعان البحار الدولية. 

ونرحــب بالأعضــاء الجــدد في لجنــة حــدود الجـــرف 
القـاري كمـا نرحـب ببدايـــة المرحلــة الموضوعيــة مــن أعمــال 
اللجنـة. ونعـرب عـن ارتياحنـا لأعمـال اللجنـة في دورـا الــتي 
عقـدت مؤخـرا والـتي نظـرت فيـها في وثيقـة الاتحـــاد الروســي 
المتعلقـة بجرفـها القـاري الممتـد. وكدولـة مؤهلـة لجـرف قــاري 
يمتد مسافة تتعدى ٢٠٠ ميـل بحـري، بموجـب المـادة ٧٦ مـن 
الاتفاقيـة، تجـري الهنـد تقييمـا للبيانـات المتوفـرة بـالفعل وتقــوم 
ــــة تمـــهيدا لإعـــداد  حاليــا بــإعداد مســوحات أخــرى ضروري

تقريرها وتقديمه إلى اللجنة. 
ولقـــد أصبحـــت المحكمـــة الدوليـــة لقـــانون البحــــار 
مؤسسة قضائية عاملة في غضون فترة قصيرة لا تتجاوز سـت 
سنوات منذ إنشائها، وكونت بالفعل سمعة طيبـة بـين المحـامين 
ــى  الدوليـين بصفتـها محكمـة عصريـة تسـتطيع أن تسـتجيب عل
جناح السرعة. وأصدرت المحكمـة بـالفعل أحكامـا وأوامـر في 
عـدد مـن القضايـا تنـاولت شـتى المواضيـــع الــتي تنطــوي علــى 
ـــى الفــور ووضــع تدابــير مؤقتــة  إطـلاق السـفن والملاحـين عل
ملزمة قانونا، فضلا عن مسائل إجرائية وموضوعية ذات صلة 
بتسجيل السفن والانتماء الحقيقـي واسـتنفاد سـبل الانتصـاف 

المحلية والمطاردة الحثيثة واستخدام القوة والتعويضات. 
ويســرنا ملاحظــة أن المحكمــــة أصبحـــت في موقـــف 
يمكِّنها من إصدار أحكامها على جنـاح السـرعة في كـل هـذه 
المسائل. علما بأن منشورات المحكمـة، بمـا في ذلـك النصـوص 
الأساســـية، والتقـــــارير، والأحكــــام، والفتــــاوى والأوامــــر، 
والمرافعـات، مفيـدة للغايـة في نشـر المعلومـات بشـــأن المحكمــة 

وعملها. 
ومن دواعي القلق البالغ أن الجهود الرامية إلى تحسين 
عمليـة حفـظ مصـائد الأسمـــاك العالميــة وإدارــا قــد واجــهت 
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زيادة في الأنشطة غير المشـروعة وغـير المنظمـة وغـير المسـجلة 
لصيد السمك في أعـالي البحـار. وهـذه الأنشـطة تتنـاقض مـع 
تدابـير الحفـــظ والإدارة الــتي اعتمدــا المنظمــات والترتيبــات 
الإقليميــة لمصــــائد الأسمـــاك. وفي المنـــاطق الخاضعـــة للولايـــة 
القضائية الوطنية تنتهك تلك الأنشطة حقوق السـيادة للـدول 

الساحلية في حفظ مواردها البحرية الحية وإدارا. 
والهند، بصفتها عضوا في لجنة أسماك التونـة في المحيـط 
الهندي ومنظمة أسماك التونة في غرب المحيـط الهنـدي، تتعـاون 
ــــظ وإدارة مـــوارد  مــع دول أخــرى فيمــا يتصــل بتدابــير حف
مصائد الأسماك في منطقة المحيط الهنــدي، وفقـا لاتفاقيـة قـانون 
ـــاق عــام ١٩٩٥ لحفــظ وإدارة  البحـار. ونرحـب بدخـول اتف
الأرصــدة الســمكية المتداخلــة المنــاطق والأرصــدة الســــمكية 
ـــن ســرورنا لإبــلاغ  الكثـيرة الارتحـال حـيز النفـاذ. ونعـرب ع
الجمعية العامة بـأن حكومـة الهنـد تتخـذ حاليـا خطـوات وفقـا 
لإجراءاا القانونية المحلية، كي تصبح طرفا في هذا الاتفاق. 

هذا، مع العلم بأن خطة العمل الدولية الـتي اعتمدـا 
اللجنـة المعنيـة بمصـائد الأسمـاك التابعـــة لمنظمــة الأمــم المتحــدة 
للأغذية والزراعة للتصدي لظاهرة صيد الأسماك غير المشروع 
وغير المنظم وغير المبلـغ عنـه تؤكـد مـن جديـد واجبـات دول 
العلـم المنصـوص عليـها في الصكـوك الدوليـة القائمـة. وإضافــة 
إلى ذلك، تنص خطة العمل علـى حـق دول الموانـئ في إجـراء 
تحقيقـات وطلـب معلومـات عـن ســـفن الصيــد الأجنبيــة الــتي 
ــــها أو في محطاـــا البحريـــة، وأن تحـــول دون  ترســو في موانئ
وصــول تلــك الســفن إلى مرافــق موانئــها إذا توفــرت لديـــها 
أسـباب تحملـها علـــى الاعتقــاد بــأن الســفينة تعمــل في صيــد 

الأسماك غير المشروع وغير المنظم وغير المبلغ عنه. 
ويحدونا الأمل في أن ينفّذ اتفاق ١٩٩٥ تنفيذا فعـالا 
وأن تسـاعد خطـة عمـل منظمـة الأغذيـة والزراعـــة في عكــس 
اتجاه الإفراط في صيد السمك في مناطق كثيرة وضمـان إنفـاذ 

حقـوق الـدول الناميـــة الســاحلية. ولا بــد مــن توفــير الدعــم 
الضروري التقني والمالي للدول النامية من أجـل بنـاء القـدرات 

لتطوير مصائد الأسماك فيها. 
ونرحـب بالنـهج الـذي اُتبــع في مؤتمــر القمــة العــالمي 
ـــيزه  للتنميـة المسـتدامة بشـأن هـذه المسـألة والـذي ينصـب ترك
علـى ضـرورة القضـاء علـى أوجـه الدعـم الـتي تسـهم في صيــد 
الأسمـاك غـير المشـروع وغـير المبلـغ عنـه وغـير المنظـم، ويؤكــد 
أيضا ضرورة تمكين البلدان النامية مـن تكويـن قـدرات وطنيـة 
ــــة الأساســـية والإدارة المتكاملـــة  وإقليميــة ودون إقليميــة للبني

والاستخدام المستدام لمصائد الأسماك. 
إن الفهم الأفضل للمحيطات مـن خـلال تطبيـق علـم 
ـــة  وتكنولوجيـا البحـار والمواءمـة الفعالـة بقـدر أكـبر بـين المعرف
العلمية وعملية اتخـاذ القـرارات، همـا مسـألتان ضروريتـان مـن 
أجل استخدام وإدارة المحيطات علــى نحـو مسـتدام. ويمكـن أن 
ـــة علــى نحــو أفضــل إلى تفــهم  تـؤدي الأبحـاث العلميـة البحري
واستغلال كل جانب من جوانب المحيطات ومواردها تقريبـا، 
بما في ذلك مصـائد الأسمـاك والتلـوث البحـري وإدارة المنطقـة 

الساحلية. 
ووفقـا لذلـك، فمـن الأهميـة بمكـــان أن تتــاح للبلــدان 
النامية إمكانية الحصول على مزايا المعرفـة العلميـة للمحيطـات 
وتبادلها. والجزءان ١٣ و ١٤ من الاتفاقية المتعلقان بالأبحـاث 
العلمية البحرية ونقل التكنولوجيا البحرية، على التـوالي، لهمـا 
أهمية حاسمة ويتعين تنفيذهما على النحو الأوفى. ووفقـا للجـزء 
الثـالث عشـر مـن الاتفاقيـة، يتعـين ألا تجـري بحـوث علميــة في 
المناطق البحرية لأي دولة سـاحلية قبـل الحصـول علـى موافقـة 
مسبقة من تلك الدولة وبمشاركتها في تلك البحــوث. ولا بـد 
أيضــا مــن تزويــد البلــدان الناميــة بالمســــاعدة اللازمـــة لبنـــاء 
ـــر قــاعدة للمعلومــات والمــهارات  القـدرات، فضـلا عـن تطوي

المطلوبة لإدارة المحيطات لصالح تنميتها الاقتصادية. 
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وتشكِّل الزيادة المستمرة في أعمال القرصنـة والنـهب 
المسلح للسفن في عرض البحر ديـدا خطـيرا لحيـاة الملاحـين، 
وســـلامة الملاحـــة، وحمايـــة البيئـــة البحريـــة، وأمـــن الــــدول 
الســاحلية، فضــلا عــن تأثيرهــا الســلبي علــى صناعــــة النقـــل 
البحـري برمتـها. ويـؤدي هـذا إلى ارتفـاع تكـــاليف خدمــات 
النقـل البحـري إلى المنـاطق الأكـثر تعرضـا للمخـاطر، بــل وإلى 
وقف تلك الخدمات. ونرحب بمدونة قواعد الممارسة المتعلقـة 
بالتحقيق في جرائم القرصنة والنهب المسـلح ضـد السـفن الـتي 
اعتمدا الجمعية الثانيـة والعشـرين للمنظمـة البحريـة الدوليـة، 
كمـا نؤيـــد جــهود تلــك المنظمــة الراميــة إلى تعزيــز التعــاون 
الإقليمـي مـن أجـل معالجـــة هــذه المشــكلة، وقــد شــاركنا في 
العديد من الاجتماعات والحلقات الدراسية التي نظمتها تلـك 
المنظمة بغية تعزيز تنفيذ مبادئـها التوجيهيـة المتعلقـة بمنـع تلـك 

الهجمات. 
وتشمل االات الرئيسية لهذه المشـكلة كمـا حددـا 
المنظمة البحرية الدولية القيود علـى المـوارد اللازمـة لوكـالات 
ـــــين  إنفـــاذ القـــانون، والافتقـــار إلى الاتصـــالات والتعـــاون ب
الوكالات المعنية، والافتقار إلى التعـاون الإقليمـي، فضـلا عـن 
ـــة. وتحتــاج كــل هــذه  المشـاكل الناجمـة عـن الملاحقـة القضائي
ـــإيلاء أولويــة أكــبر  القيـود إلى معالجـة عاجلـة وفعالـة وذلـك ب
على الصعيدين الوطني والدولي إلى الجهود الراميـة إلى القضـاء 

على هذه الجرائم. 
ـــأن  وتســلِّم اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار ب
مشاكل الحيز المحيطـي تـترابط ترابطـا وثيقـا وتحتـاج إلى النظـر 
فيــها ككــل. ويشــكِّل التعــاون والتنســيق الدوليــان الوســـيلة 
الفعالــــة للغايــــة لوضـع هـذا المبـدأ الأساسـي موضـع التنفيـــذ. 
وتبعا ذلك، فإننا لن نكون مغالين مهما قلنـا في التـأكيد علـى 
ضـرورة بـذل جـهود منسـقة علـى الصعـد الوطنيـــة والإقليميــة 
والدوليـة لتحقيـق أقصـــى اســتفادة فعالــة مــن المــوارد المتاحــة 
ولتفـادي الإزدواجيـة والتداخـل. وممـا لـه أهميــة بنفــس القــدر 

التعاون الدولي لبناء القدرات في البلدان الناميـة وذلـك بتعزيـز 
مواردها وتقوية وسائلها التنفيذية من خلال نقل التكنولوجيـا 

السليمة بيئيا إليها. 
وبغيـــة النـــهوض بذلـــك التنســـيق والتعـــــاون علــــى 
الصعيدين الحكومي الدولي وفيما بين الوكالات، وبغية تيسير 
اسـتعراض الجمعيـة العامـة السـنوي لشـؤون المحيطـات بطريقـــة 
ـــة  فعالــة وبنــاءة، أنشــأت الجمعيــة في قرارهــا ٣٣/٥٤ العملي
التشاورية غير الرسمية المفتوحـة العضويـة. وتتيـح هـذه العمليـة 
فرصة لإجراء مناقشة متعمقة بشأن عدد من المواضيع. ونـرى 
أا تشكِّل أداة هامة تيسـر الاسـتعراض السـنوي الـذي تجريـه 
الجمعيــة العامــــة مـــل التطـــورات الـــتي تحـــدث في شـــؤون 
المحيطات. ونؤيد استمرار هذه العملية التشاورية غير الرسميـة، 
ولكننــــا نـود أن نؤكــــد علـى ضـرورة الإبقـاء علـى طبيعتـــها 
غير الرسمية وعلى الولاية الأصلية التي أنشئت على أساسها. 

ــــدا) (تكلـــم بالانكليزيـــة): يتيـــح  الســيد هيــج (كن
الاحتفـال ـذه الأعيـاد السـنوية فرصـة لاسـتعراض المنجـــزات 
ــــر إلى المســـتقبل. وممـــا يثـــير دهشـــة  الماضيــة، وكذلــك للنظ
ـــا - نحــن الحــاضرين في هــذه القاعــة الكــبرى -  الكثـيرين من
التفكــير في الكيفيــة الــتي انقضــت ــا فــترة ٢٠ عامــا ــــذه 
ــــن  الســـرعة، والواقـــع أن فـــترة ٢٠ عامـــا بالنســـبة لعـــدد م
الحـاضرين هنـا ليســت ســوى مجــرد لحظــة واحــدة في قــانون 
البحار. والبعض منا كان موجودا هنا وقت بــدء مؤتمـر الأمـم 
المتحدة الثالث المعـني بقـانون البحـار المعقـود في عـام ١٩٧٣، 
وقليل من الموجودين هنا اليوم بدأوا في الواقع مـع لجنـة الأمـم 
المتحدة المعنية بقاع البحار في الستينات. وكان قانون البحـار 
بالنسـبة لهـم أكـثر مـن مجـرد مؤتمـر للأمـم المتحـدة؛ فقـد كـــان 
دعـوة لأمـر هـام. وفي الاحتفـال بـالتوقيع علـى اتفاقيـــة الأمــم 
المتحـدة لقـانون البحـار قبـل عشـرين عامـا مضـت قـــال وزيــر 
ــــة  خارجيــة كنــدا آنــذاك آلان مــاك ايتشــن إن هــذه الاتفاقي

�يجب اعتبارها أحد أعظم إنجازات الأمم المتحدة�. 
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ويســـتحق واضعـــو تلـــك الاتفاقيـــــة الثنــــاء عليــــهم 
لحكمتـهم وعملـهم المضـني. وفي هـــذا الســياق، أود أن أشــيد 
بإسـهام آلان بـيزلي الـذي كـــان ســفيرا لكنــدا في مفاوضــات 
قانون البحار، وهو موجـود معنـا هنـا اليـوم. وهـو واحـد مـن 
ـــر  اموعـة المنتقـاة مـن الأشـخاص الذيـن حضـروا إنشـاء مؤتم
قانون البحار، وكـان رئيسـا للجنـة الصياغـة في ذلـك المؤتمـر، 

وهو الذي كفل دقة وتماسك الاتفاقية التي نحتفل ا اليوم. 
وتتســم القواعــد والآليــات الــتي ننظــــم ـــا شـــؤون 
المحيطات بالدينامية، شأا شـأن المحيطـات ذاـا. ونعـرف مـن 
مناقشـاتنا السـنوية الـتي نجريـــها بشــأن القــرار المتعلــق بقــانون 
البحـار أن اتفاقيـة قـانون البحـار لم تحسـم كـل المشـــاكل الــتي 
يواجهها الإنسان في استخدامه للبحـار. وخـلال فـترة الــ ٢٠ 
عامــا الماضيــة، خفتــت الآفــاق المشــــرقة الـــتي كـــانت تمـــني 
فيما يبدو بإمدادات وفيرة متوقعـة مـن السـمك، نظـرا لايـار 
الأرصدة السمكية الموجودة في كل أنحـاء العـالم، بمـا في ذلـك 
أرصدة سمك قعر البحر قرب شواطئ المحيط الأطلسي وسمـك 
السـلمون أمـام شـواطئ كنـدا في المحيـط الهـــادي. وأدى غــرق 
ناقلــة النفــط �بريســتيج� في الشــهر المــاضي أمــام شــــواطئ 
إسـبانيا إلى جعلنـا نـدرك مـرة أخـــرى أن اســتخدامنا للطريــق 

الرئيسي في المحيطات يمكن أن يؤدي إلى كارثة بيئية. 
وفي مجـال مصـائد الأسمـاك، أعتقـد أنـــه مــن المنصــف 
القول بأنه ما من أحــد يتوقـع أن تكـون اتفاقيـة قـانون البحـار 
بلسما شافيا لكل مشاكل الصيد في العالم. ومع ذلك، دللـت 
ـــيزة تتخــذ علــى أساســها  الاتفاقيـة علـى حيويتـها لتكـون رك
التدابير اللازمة لحفظ وإدارة الموارد البحرية الحية. لقد كانت 
كنـدا واحـدة مـن مجموعـة أساســية مــن الــدول الــتي توخــت 
ـــانون البحــار مــن أجــل  التوصـل إلى اتفـاق مكمـل لاتفاقيـة ق
إدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المنـاطق. ويقـول البعـض إن 
عنـوان الصـك النـاتج عـــن ذلــك في عــام ١٩٩٥ هــو اتفــاق 
مكون من ثلاثة وستين كلمة. وهناك قدر من المغالاة في هـذا 

القول. فنصه هو: �اتفاق تنفيذ أحكام اتفاقيــة الأمـم المتحـدة 
لقـانون البحـــار المؤرخــة ١٠ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٨٢ 
بشــأن حفــظ وإدارة الأرصــدة الســـمكية المتداخلـــة المنـــاطق 

والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال�. 
ويمثِّل اتفاق الأمم المتحـدة للأرصـدة السـمكية إنجـازا 
ــــاذ في العـــام  هامــا، ونحــن جميعــا نرحــب بدخولــه حــيز النف
المـاضي. إن الاعتمـاد واسـع النطـاق لذلـــك الاتفــاق وتنفيــذه 
بشـكل فعـال أمـر أساسـي لتحقيـــق الإدارة المســتدامة لمصــائد 
الأسمـاك في العـالم. وفي هـــذا الصــدد، يعتــبر عمــل المنظمــات 
الإقليميـة لإدارة مصـائد الأسمـاك أمـرا حاسمـــا. وهنــاك دلائــل 
على وجود مشاكل بالفعل. لقد كـانت اتفاقيـة حفـظ وإدارة 
الأرصـدة السـمكية الكثـيرة الارتحـال في غـرب ووسـط المحيــط 
ـــتي تم  الهــادي واحــدة مــن أولى اتفاقيــات مصــائد الأسمــاك ال
التفـاوض بشـأا بعـد اعتمـاد اتفـاق الأمـم المتحـدة للأرصـــدة 
السـمكية. وهـي تتضمـن الكثـــير مــن مبــادئ وأحكــام ذلــك 

الاتفاق. 
ــة  ويسـرنا أيضـا الاهتمـام المتواصـل الـذي توليـه منظم
الأمــم المتحــدة للأغذيــة والزراعــة، وهيئــات الأمــم المتحـــدة 
الأخـرى، والمؤسسـات الإقليميـة وفـرادى الـــدول، إلى الصيــد 
غير المشروع وغير المبلّغ عنه وغـير المنظّـم. إن تحقيـق تخفيـض 
في هــــذا النــوع مــن الصيــــد يقـــع في لـــب الجـــهود العالميـــة 
والإقليميــــة الراميــــة إلى تحقيــــق إدارة مســــتدامة للأرصــــــدة 
السـمكية. وأود أن أشـيد بالحكومـة الإســـبانية علــى تنظيمــها 
ــــد غــير المشــروع  للمؤتمـر الــــذي عقـد مؤخــــرا بشـأن الصيــ
وغـير المبلّـغ عنـه وغـير المنظّـم، والـذي قـدم مسـاهمة قيــِّــمة في 
الســعي للتوصــل إلى حلــول لهــذه المشــكلة. ولا يــزال رســـم 
طريـق يـؤدي إلى التقليـل إلـــى أدنـــى حــــد ممكـن مـن الصيــد 
غـير المشـروع وغـير المبلّـغ عنـه وغـير المنظّـم يمثِّـل تحديـا يمكــن 

وينبغي التصدي له في إطار اتفاقية قانون البحار. 
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وقــد دلــل وضــع اتفــاق الأمــــم المتحـــدة للأرصـــدة 
السمكية في ذلك الإطار على القـوة الأساسـية لاتفاقيـة الأمـم 
المتحـدة لقـانون البحـار. فـهو هيكـل قـادر علـى التطـور أكــثر 
ـــر لــدى واضعــي  فـأكثر، يدلـل علـى قـدر كبـير مـن بعـد النظ
اتفاقيـة قـــانون البحــار. وثمــة مجــالات إضافيــة، مثــل التلــوث 
البحري الذي لم يتطـور فيـه الإطـار الـدولي بـالقدر الكـافي في 
ضوء الأخطار الجديدة والمتعاظمة التي دد الحياة في محيطـات 
العالم. إن ما نحتاج إليه في هذه الحالات قد يكــون التوسـع في 
تفصيـل أحكـام قـانون البحـار علـى نحـو مـا حـــدث في اتفــاق 

الأمم المتحدة للأرصدة السمكية. 
ومع ذلك، فإنني أشـدد علـى أن تجربتنـا الخاصـة تبـين 
لنـا أنـه مـا مـن عـدد مـن الصكـوك الدوليـة يمكـن أن يتصـــدى 
ـــتي يشــكلها تنافســنا في اســتخدام  بشـكل فعـال للتحديـات ال
البحار، ما لم يتـم تنفيـذ هـذه الاتفاقـات والامتثـال لهـا. ومـن 

العناصر الأساسية للامتثال توفُّر الإرادة السياسية. 
وثمة سبيل للتصدي لهذه التحديات وذلك من خـلال 
العمليــة التشــاورية غــير الرسميــــة المفتوحـــة العضويـــة بشـــأن 
المحيطات. وقد أثبتـت هـذه المشـاورات مفتوحـة العضويـة أـا 
جــزء مفيــد جــدا في النظــام الــدولي للمحيطــات. وبتحقيــــق 
اجتمــاع مجموعــة كبــــيرة مـــن أصحـــاب المصلحـــة الممثلـــين 
ـــات للتركــيز علــى مســائل تتعلــق  للحكومـات وغـير الحكوم
بالمحيطـــــات، تؤدي العملية مهمة فريدة مـن نوعـها وأساسـية 
ألا وهــي: إيجــاد أفضــــل الســـبل وأكثرهـــا إبداعـــا للتنســـيق 
والتعاون في إدارة محيطات العالم. ويشجعنا جدا قرار مواصلة 
العمليـة الاستشـارية لمـدة ثـلاث سـنوات قادمـة. فلنســتخدمها 

استخداما جيدا. 
وقـد قلـت في بدايـة ملاحظـــاتي إن الاحتفــالات هــي 
أيضا لكي نتذكر. وكل وفد لديه أسمـاء أشـخاص قـد رحلـوا 
عن عالمنا - كمـا سمعنـا اليـوم في حـالتي النمسـا وألمانيـا. وقـد 

كـانت إلـيزابيث مـــان بورغيــس الكنديــة، الــتي توفيــت هــذا 
العام، مع أرفيد باردو، أبو المؤتمر، وهو أحـد مؤسسـي مؤتمـر 
السلم في البحر. وكانت تحـب أن تقـول إـا تنظـر إلى البحـر 
علــى أنــه مختــبر لوضــع نظــام عــــالمي جديـــد. وأعتقـــد أننـــا 
محظوظون بكوننا جزءا من ذلـك المختـبر. فلنحتفـل بكـل مـن 
الـتزام الـــدول والأشــخاص الممــيزين الذيــن أرســلتهم الــدول 
للتفاوض بشأن دستورنـــا للمحيطـــات. وعيـــد ميـلاد سـعيد 

لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في عامها العشرين. 
ــــم بالصينيـــة):  الســيد وانــغ ينغفــان (الصــين) (تكل
بمناسبة الاحتفال بالذكرى العشـرين لفتـح بـاب التوقيـع علـى 
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يود وفد الصين أن يـهنئ 
ــــهموا في المفاوضـــات وفي توقيـــع  بحــرارة، أولئــك الذيــن أس

الاتفاقية وأن يشيد م. 
ـــذ ٢٠ عامــا، للوفــاء  إن الاتفاقيـة الـتي وُقِّـع عليـها من
بالاحتياجات الإنسانية في مجال استكشاف البحار واسـتغلالها 
وحمايتها، وما تضمنتـه مـن نصـوص بشـأن شـؤون المحيطـات، 
تشــكل إطــارا قانونيــا أساســيا لأنشــــطة الإنســـان في اـــال 
البحـري ونظامـا بحريـا عالميـا جديـدا. ويسـرنا أن نلاحـظ أنــه 
بعد تصديق ١٤١ دولة على الاتفاقيـة والانضمـام إليـها، فقـد 
تعـززت عالميـة الاتفاقيـة. ونـــأمل في أن تنضــم دول أكــثر إلى 
الاتفاقية. ونحن ممتنون أيضا لرؤيـة أن الأجـهزة الثلاثـة الـتي تم 
ـــا في  إنشــاؤها بموجــب الاتفاقيــة قــد حققــت تقدمــا ملحوظ
عملـها. وقـد تعـاملت المحكمـة الدوليـة لقـانون البحـار بفعاليــة 
وسرعة مع العديد من القضايا الـتي رفعـت إليـها. وقـد تلقـت 
لجنة حدود الجرف القاري  أول إفادة مقدمة إليها فيما يتعلـق 
بـالحدود الخارجيـة للجـرف القـــاري الــتي تتعــدى ٢٠٠ ميــل 
بحـري. وبعـد توقيـع عقـود استكشـاف مـع ســـبعة مســتثمرين 
أوليين، بدأت السلطة الدولية لقاع البحار العمـل علـى وضـع 
لوائــح للتنقيــب عــن المــوارد البحريــة واستكشــافها بخــــلاف 
العقيـدات المؤلفـة مـــن عــدة معــادن، كمــا عجلــت بــالبحث 
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العلمي البحري في المنطقة الدولية لقـاع البحـار. ونحـن ندعـم 
ــــم وتنفيـــذ  قيــام هــذه الأجــهزة الثلاثــة بــدور أكــبر في تدعي

الاتفاقية وفي الحفاظ على النظام البحري العالمي. 
ــــة الصينيـــة أهميـــة كبـــيرة علـــى دور  وتعلِّــق الحكوم
الاتفاقية. ونحن نرى أن مناقشـة المسـائل المتعلقـة بالاتفاقيـة في 
إطار الأمم المتحدة أمـر حتمـي لتنفيـذ الاتفاقيـة. وقـد جـاءت 
عملية الأمم المتحدة الاستشـارية غـير الرسميـة المفتوحـة نتيجـة 
للقلـق العـــالمي للــدول بشــأن مســائل مــن قبيــل حمايــة البيئــة 
البحرية، والإدارة المتكاملة للمحيطـات والاسـتخدام المسـتدام 
ـــير  للمــوارد البحريــة. وقــد أصبحــت العمليــة الاستشــارية غ
الرسمية محفلا هاما لجميع الدول، بما فيـها الـدول الأطـراف في 
الاتفاقيــة، لمناقشــة وتنســيق أعمالهــا بشــأن المســائل المتعلقــــة 
بشــؤون المحيطــات وقــانون البحــار. وفي الاجتمــــاع الثـــالث 
للعمليـة الاستشـــارية غــير الرسميــة في نيســان/أبريــل المــاضي، 
عقدت مناقشة عميقـة بشـأن قضايـا مـن قبيـل إدارة المحيطـات 
وحماية البيئة البحرية وبناء القدرات والتعاون الإقليمي. ونحـن 
نرحب بالنتائج الإيجابيـة للاجتمـاع. وتؤيـد الحكومـة الصينيـة 
تعزيز الإدارة المتكاملة للمحيطات، التي ينبغـي أن تركِّـز علـى 
ـــــز الإدارة المتكاملــــة للمنطقــــة  المرحلـــة الحاليـــة بشـــأن تعزي
الساحلية. ونقترح أن تركِّز الجمعية العامة بصورة أكـبر علـى 
أهميـة الإدارة البحريـة المتكاملـة ونحـث جميـع الـدول الســاحلية 
علـى اتخـاذ تدابـير فعالـة في هـذا الصـــدد. وفي الوقــت نفســه، 
ــــدول أن تضـــاعف  ينبغــي للجمعيــة العامــة أيضــا مناشــدة ال
جهودها من أجل حماية البيئة البحرية وإدراج هـذه المسـألة في 
استراتيجياا الوطنية للتنمية المستدامة. وفي ذلك السياق، من 
المـهم تعزيـــز بنــاء قــدرات البلــدان الناميــة في مجــال الأنشــطة 
البحرية، وخاصة قدراا على الرصـد البحـري، بحيـث يمكنـها 
تنفيذ الاتفاقية والاسـتفادة منـها. وبالإضافـة إلى ذلـك، ينبغـي 
ــا  للبلـدان المتقدمـة النمـو أن تزيـد مسـاعدا ونقـل التكنولوجي

إلى البلــدان الناميــة، بحيــث تشــجعها علــــى وضـــع خططـــها 
الخاصة ا لتنمية العلوم والتكنولوجيا البحرية. 

وقـد عقـدت العمليـة الاستشـارية غـــير الرسميــة ثلاثــة 
اجتماعــات حــتى الآن. ويــرى هــــذا الوفـــد أن العمليـــة قـــد 
خدمـت بصـورة أساسـية أهدافـها الـتي كـانت مرجـــوة منــها. 
ولذلـك، نقـــترح أن يتــم علــى هــذا الأســاس، إنشــاء شــبكة 
لتنسيق شؤون المحيطـات وقـانون البحـار، وأن تكـون الجمعيـة 
العامــة مركزهــا. وتكــون مهمتــها مواصلــة النظـــر في مـــهام 
المنظمـات الدوليـة المعنيـة فيمـا يتعلـق بالمسـائل المتصلـة بقــانون 
البحار، مع تركيز عملـها علـى تقويـة التعـاون والتنسـيق فيمـا 

بين المنظمات فيما يتعلق بشؤون المحيطات. 
يرى الوفد الصيـني أن دخـول اتفـاق أرصـدة الأسمـاك 
لعام ١٩٩٥ حيز النفاذ في كانون الأول/ديسمبر المـاضي أمـر 
يسـاعد علـى تنظيـم الصيـد في أعـالي البحـار. غـير أن الجـــهود 
الإقليميـة تمسـك بـالفعل بمفتـاح تنفيـذ الاتفـــاق. وعــن طريــق 
المشـاركة في آليـات إدارة الصيـد الإقليمـــي وفي وضــع تدابــير 
إدارة الصيـد الإقليمـي، يمكـن للبلـدان حـل خلافاـــا في إطــار 
آليــات إقليميــــة. وفي الوقـــت نفســـه، وبـــالاعتراف الكـــامل 
بالصعوبــات والاحتياجــات الخاصــة الــتي تواجهــــها البلـــدان 
النامية في تنفيذ الاتفاقية، ينبغـي أن تقـدم لهـا البلـدان المتقدمـة 
النمو كل المساعدة والمرافق الضرورية بغية تعزيز قدراا علـى 

تنفيذ الاتفاقات وإدارة أنشطة الصيد فيها. 
ويلاحظ الوفد الصيني أن مسـائل مثـل صيـد الأسمـاك 
البحرية على نطاق واسع بالشباك العائمة والصيد غير المـأذون 
بــه في منــاطق الولايــة القضائيــة الوطنيــة وفي أعــالي البحـــار، 
والصيـــد العرضـــي ومطروحـــــات الصيــــد غــــير المرغــــوب، 
وتطـورات أخـرى تثـير شـواغل عالميـة. والصـين، البلـد النــامي 
ذو التعداد السكاني الكبير، يزداد طلبها المحلـي علـى منتجـات 
مصـائد الأسمـاك. ولذلـك، فـإن الحكومـة الصينيـة تعلـــق أهميــة 
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كبـيرة علـى الاســـتخدام المســتدام لمــوارد الصيــد. وإن حفــظ 
الموارد البحريــة الحيـة واسـتخدامها الرشـيد والتنميـة المسـتدامة 
للمصائد السمكية ظلت سياساتنا الأساسية في تنميـة المصـائد 
السمكية. وقد اتخذت الحكومة الصينية سلسلة مـن الخطـوات 
الفعالة لحفظ وإدارة موارد الصيد في المناطق الخاضعة لولايتنـا 
القضائيـة الوطنيـة. وتؤيـد الصـين بـذل جـــهودا أكــبر في إدارة 
الصيـد علـى أسـاس عـادل ومنصـــف مــن أجــل تحقيــق تنميــة 

مستدامة للصيد في جميع أنحاء العالم. 
ـــة مــن  إن المحيطـات الـتي تغطـي أكـثر مـن ٧٠ في المائ
سطح الأرض، ترتبط ارتباطا وثيقا ببقاء وتنمية بلدان العـالم، 
خاصـة الـدول الســـاحلية. وفي ســياق التنميــة الأكــبر للعولمــة 
الاقتصاديـة، مـن الحيـوي تعزيـز التعـــاون والتنســيق فيمــا بــين 
البلـدان والمنظمـات العالميـة في التعـامل مـع شـــؤون المحيطــات. 
والحكومـة الصينيـة مسـتعدة للعمـــل بــروح الاتفاقيــة، وتنفيــذ 
تعهداا التي قطعتها على نفسـها وبـذل جـهود لا تنقطـع مـن 

أجل تنفيذ الاتفاقية وتطوير قانون البحار. 
السيد باوليليو (أوروغواي) (تكلم بالإسبانية): يـرد 
في ديباجة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحـار تعريـف موجـز 
ولكنـه دقيـق للأغـراض الـتي سـعى اتمـع الـدولي إلى تحقيقــها 

بإنشاء نظام قانوني جديد للمحيطات: 
�ييســر الاتصــالات الدوليــة ويشــجع علـــى 
اســتخدام البحــار والمحيطــات في الأغــراض الســــلمية 
والانتفــاع بمواردهــــا علـــى نحـــو يتســـم بالإنصـــاف 
والكفاءة ودراسة البيئة البحرية وحمايتها وحفظها�. 
وبعد عشرين عاما من اعتماد الاتفاقية، وثمانية أعـوام 
من دخولها حيز النفاذ، أعتقد أنه يحسـن بنـا أن نسـأل أنفسـنا 
عمـا إذا كـانت قـد حققـت تلـك الأهـداف. ويسـاعدنا علـــى 
الإجابـة عـن ذلـك السـؤال، التقـارير الممتـازة بشـأن المحيطــات 
وقانون البحار التي قدمـها الأمـين العـام إلى الجمعيـة العامـة في 

السـنوات الأخـيرة، والـتي نـود أن نشـكر عليـها شـعبة شـــؤون 
المحيطــات وقــانون البحــار شــكرا جزيــلا. وتقــدم لنــا هــــذه 
ـــة - ومثــيرة أحيانــا للانزعــاج - لحالــة  التقـارير صـورة كامل

محيطات وبحار العالم. 
وما من شك في أن بعض الأهداف قد تحققــت. فقـد 
قضـت الاتفاقيـة علـى الفوضـــى الــتي ســادت في المحيطــات في 
العقود السابقة والناتجة عـن العديـد مـن مطالبـات الـدول الـتي 
ـــــول  أرادت أن تمـــد ســـيادا علـــى الحـــيز المحيطـــي علـــى ط
سواحلها. وخطت الاتفاقية خطوة كبيرة إلى الأمـام في تعزيـز 
السلم والأمن في البحار، وأرست أيضا معايير لتعيـين الحـدود 
الخارجية للمناطق البحرية الخاضعة للولايـة القضائيـة الوطنيـة. 
وحالت دون اشتراك الدول في سـباق لاسـتعمار قـاع البحـار 
ـــن فيــه اســتغلال  الدوليـة وأنشـأت الإطـار القـانوني الـذي يمك
تلـك المـــوارد بطريقــة منظمــة علــى أســاس الــتراث المشــترك 
للبشرية. وأرست قواعد للتوفيق بين مصـالح الـدول السـاحلية 
ـــة. ووضعــت أيضــا  ومصـالح الملاحـة والتجـارة بطريقـة منصف

نظاما جيدا لتسوية النـزاعات المتعلقة بقانون البحار. 
وعلاوة على ذلك، أنشأت مؤسسـات تعمـل بشـكل 
فعال وباعث على الرضـا. وطلبـت بعـض الـدول مـن المحكمـة 
الدوليــة لقــانون البحــار تســوية النـــزاعات بــالطرق الســـلمية 
وأصـدرت المحكمـة أحكامـا بكـل السـرعة الواجبـــة. ومنحــت 
السلطة الدولية لقاع البحـار عقـودا عديـدة لاسـتغلال المنطقـة 
بعد موافقتها على خطط العمل المناسبة. وتلقـت لجنـة حـدود 
الجرف القاري الطلبـات الأولى لتمديـد الحـدود إلى مـا يجـاوز 
حد الـ ٢٠٠ ميل، ولا تزال تقدم المساعدة حتى يمكن للـدول 
الأطراف أن تمتثل لالتزاماا بموجب المادة ٧٦ مـن الاتفاقيـة. 
ونـود أن نـئ بـــإخلاص ســلطات تلــك المؤسســات الثــلاث 

ونشكرها. 
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وبالرغــم من هـــــذا التقـــدم الـــذي لا يمكـن إنكـاره، 
لا تزال المحيطات تتعـرض لمأسـاة متعـددة الوجـوه. فكثـير مـن 
ـــزال  المشــاكل الــتي كــانت قائمــة قبــل اعتمــاد الاتفاقيــة لا ت
بانتظار الحل والبعض الآخـر أصبـح في حالـة أسـوأ. ولا تـزال 
هنـــاك صراعـات إقليميـة تعـد ديـدا مسـتمرا للأمـن الــدولي. 
ولا يزال الحيز المحيطي يـهدده بشـكل خطـير التلـوث المـتزايد. 
والكارثة التي وقعت علـى السـواحل الشـمالية لأسـبانيا والميـاه 
اـاورة لهـا، وربمـا المنـاطق البحريـــة للبرتغــال، ليســت ســوى 
حلقة واحدة أخرى في عملية مدمرة يسببها النشـاط البشـري 
ـــود الأخــيرة. والمعلومــات الــتي  في البحـار وتزايـدت عـبر العق
قدمـها فريـق الخـبراء المشـترك بشـأن الجوانـب العلميـــة لحمايــة 
البيئة البحرية، والمؤتمر العـالمي المعـني بالمحيطـات والسـواحل في 
مؤتمـــر ريـــو + ١٠ تثـــير الانزعـــاج بـــالفعل. وعلـــى وجـــــه 
الخصـوص عندمـا تسـرد آثـــار التلــوث، بمــا في ذلــك التلــوث 
ـــة بعــض الأنــواع بــل  الكبـير لحـيز محيطـي واسـع، وتـدني حال
اختفاؤهــا، وتدمــير أشــجار المــانغروف، والشــعب المرجانيـــة 

والتغيرات المناخية وتغيرات التعادل الحراري المتزايدة. 
ـــم بــأن ســريان اتفــاق ١٩٩٥ المتعلــق  هـذا، مـع العل
بـالأرصدة الســـمكية المتداخلــة المنــاطق والأرصــدة الســمكية 
الكثيرة الارتحال، والخفض الذي جرى مؤخـرا لأنشـطة صيـد 
السمك بالشباك البحرية العائمة الكبيرة ما زالا من العلامــات 
الإيجابية. لكن لا يزال الصيد غـير المشـروع، وغـير المبلـغ عنـه 
وغير المنظم له أثر عكسي على محاولات الحفاظ علـى المـوارد 
ــــتداما.  الحيـــة للبحـــار وضمـــان اســـتخدامها اســـتخداما مس
ــــاق الجريمـــة علـــى  وواضعــو الاتفاقيــة لم يتنبــأوا بزيــادة ونط

محيطات وبحار اليوم. 
ــــامل مـــع هـــذه  ويجــب علــى اتمــع الــدولي أن يتع
الحالات الحاسمة باعتبارها أمرا عـاجلا رغبـة في وقـف تدهـور 
البيئـة البحريـة، واسـتنفاد المـوارد الحيـة وانعـدام الأمـن بشــكل 
متزايد. ولكن وضع صكوك جديدة وقواعد جديدة ليس هـو 

الجواب - أو على الأقل ليس الجواب الكافي. إن هـذه الحالـة 
لا تعــزى إلى ثغــــرات أو مواطـــن قصـــور في قـــانون البحـــار 
الجديد. فالاتفاقية، جنبا لجنب مع الصكوك الدولية الأخــرى، 
سـواء كـانت ملزمـة أم لا، توفـر إطـارا قانونيـا كـاملا بشــكل 
كـاف للتمكـين مـن الاســـتخدام الســلمي والتنميــة المســتدامة 
ـــن الالتزامــات الــتي ينبغــي  للحـيز المحيطـي ومـوارده وهـذان م
الامتثال لها بمقتضى النظام القانوني الجديـد القـائم. وفي بعـض 
القطاعات يمكن وضع معايير جديدة وتحديث المعايير القائمة، 
ولكـن الحـق أنـه لا توجـــد ثغــرات كبــيرة في قــانون البحــار. 
والصكـوك الكثـيرة القائمـــة يجــب التصديــق عليــها وتنفيذهــا 

تنفيذا فعالا. 
ـــا بــين التطويــر الواســع  لقـد قيـل مـرارا إن هنـاك فرق
النطـاق لقـانون البحـار علـى المسـتوى التنظيمـي والتطـور غــير 
المرضـي علـى المسـتوى التنفيـذي. ويـؤدي هـذا بنـا إلى نتيجـــة 
لا مفر منها، وهي أن العمل الرئيسي في المستقبل ليس لوضع 
المزيـد مـن الصكـوك الدوليـة، وإنمـا لإيجـــاد الطــرق والوســائل 
اللازمـة لتشـــجيع اتمــع الــدولي علــى الامتثــال للالتزامــات 
المترتبـة علـى الأحكـام الدوليـة القائمـة. وفي هـذا الصــدد، وفي 
مجـالات كثـيرة أخـرى مـن مجـالات التعـاون الـدولي، لم تقطــع 
الدول سوى نصف الطريق نحو حل المشـاكل الـتي نتشـاطرها 
جميعا. إا تدخـل في التزامـات، وعندئـذ تجـد أـا لا تسـتطيع 

أن تنفِّذها، أو لا تود أن تنفِّذها، أو تنفِّذها تنفيذا جزئيا. 
ـــــرار  ممــــا يجــــيء في وقتــــه أن يؤكــــد مشــــروع الق
A/57/L.48 مــن جديــد النــداء إلى الــدول لتصبــح أطرافــــا في 

الاتفاقيـة، ولتوائـم تشـريعاا الوطنيـة مـع الأحكـام الــواردة في 
الاتفاقيـة، ولتضمـــن أن تنفــذ تنفيــذا مناســبا، وتحســن تنفيــذ 
الاتفاقات الدولية وتعزز الظروف التي تضمن تنفيذ الصكـوك 

الطوعية. 
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ومـن الجلـي أن عـدم امتثـال الـدول لا يعـود في كثـــير 
مـــن الحـــالات إلى الافتقـــار إلى الإرادة السياســـــية وإنمــــا إلى 
الافتقـار إلى المعلومـات والموظفـين المدربـين والمعـدات وانعــدام 
أو ضعـف المؤسسـات الوطنيـة أو التشـريعات الوطنيـة الوافيـة. 
ولهذا السبب لاحظنا مع الارتياح أن مشـروع القـرار يعـترف 
بـــأن البلــــدان الناميـــة، علـى وجــــه العمــــوم، هـي في وضــع 
غير مؤات من حيـث الامتثـال للالتزامـات المنبثقـة عـن قـانون 
ـــرى أن هنــاك عــدة فقــرات مــن منطــوق  البحـار الجديـد. ون
مشروع القرار (A/57/L.48/Rev.1)، جميعها في الجـزء العاشـر 
مــن المشــروع تتضمــن توصيــات لتعزيــز القــدرات، خاصــــة 
قدرات الدول النامية، لكي تكون في وضع يمكِّنها مـن تطبيـق 
ــــات  الاتفاقيـــة والاســـتفادة مـــن اســـتغلال مســـتدام للمحيط

والبحار. 
إن المهمة الأساسية التي أمامنا هي ضمـان تمكننـا مـن 
تعزيـز مسـتوى تنفيـذ الاتفاقيـة، امتثـالا لالتزاماـــا والتزامــات 
صكوكها التكميلية، وذلك عن طريق جملة أمور، منها زيـادة 
وتنسيق المساعدة للدول النامية التي تحتاج إليها. وهذه المهمـة 

لا يمكن أن تنتظر. 
ـــاب التوقيــع  وفي احتفالنـا بـالذكرى العشـرين لفتـح ب
علـى الاتفاقيـة، يمكننـا أن نتذكـــر أنــه في عــام ١٩٦٧، لــدى 
إلقاء الخطاب الذي بدأ العملية التي توجت باعتماد الاتفاقيـة، 
ــــد بـــاردو، دول العـــالم إلى التيقـــظ  دعــا ســفير مالطــة، آرفي
للأخطـــار الـتي هـددت بتخريـب المحيطـات. كــان ذلــك قبــل 
٣٥ سـنة. وبعـد خمـــس وثلاثــين ســنة، فمــا زالــت الأخطــار 
باقية. وقد حان الوقت لنا لأن نفتح أعيننا قبل فوات الأوان. 
السيد سليد (سـاموا) (تكلـم بالانكليزيـة): أتشـرف 
بأن أتكلم بالنيابـة عـن الــ ٣٧ بلـدا الأعضـاء في اتحـاد الـدول 

الجزرية الصغيرة الممثلة في الأمم المتحدة. 

فالجزر تسكن المحيطات، وكلاهما جزء لا يتجـزأ مـن 
بيئـة وحيـدة يحـدث كـــل منــهما تأثــيرا حيويــا علــى الآخــر. 
فالمحيط هو الذي يشكِّل الناس، وتقاليدهم وثقافتــهم؛ والمحيـط 

هو الذي يعد بالفرص للمستقبل. 
ونحــن نــأخذ مــأخذ الجــد أن مجتمعاتنــــا هـــي أمنـــاء 
معـترف ـم علـى منـاطق كبـيرة مـن محيطـــات وبحــار العــالم. 
فللجـزر نصيـب كبـير مـن التنـوع البيولوجـي الحيـــوي عالميــا، 
والـذي هـــو الآن معــرض للضغــط بصــورة مــتزايدة؛ وتقــف 
بلداننـا في الصـدارة مـن المكافحـة ضـد التغـير المنـاخي. وتشــير 
هــذه العوامــل لشــبكة معقــدة مــن القضايــا المحليــة والعالميــــة 

والحاجة الواضحة لاتخاذ اتجاه تكاملي في التعامل معها. 
وهي عوامل تكون إدراكنا لحقوق الـدول والتزاماـا 
ومسـؤولياا بشـأن المحيطـات ومواردهـا. وهـي الأسـباب الــتي 

تحدد اهتمامنا بنظام المحيطات وسلامها وأمنها. 
ونريـد أن نشـكر رئيـس اجتمـــاع الــدول الأطــراف، 
السفير دون مكاي من نيوزيلندا ولجنته الرفيعة المسـتوى علـى 
الفعاليـات الرائعـة الـتي بـدأت أمـس إحيـاء للذكـرى العشـــرين 

لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. 
والمناســبة جديــرة بالاحتفــال. وهــي أيضــــا مناســـبة 
للتفكـير مليـــا في الإســهامات المقدمــة لتطويــر الاتفاقيــة؛ وفي 
المنجزات والتحديات خلال عقدين من الخبرة. ونحتاج لذلك 
إلى أن نتطلع باتجاه العقد المقبل وما بعـده، وأن نتحـرك لكـي 

نعالج القضايا الأكثر إلحاحا التي تؤثر الآن على محيطاتنا. 
ولنتذكـر أن الاتفاقيـة هـي اتفاقيــة خليــج مونتيغــو - 
وأن إعلاـا في جامايكـا يمثـل دليـلا علـى الأهميـة الـــتي توليــها 
جميع الدول الجزرية للاتفاقيــة. والحـق أـا تعـد إشـادة مناسـبة 
بجامايكـا وبالإسـهام البـارز جـدا الـذي قدمتـه تلـك الدولــة في 
تطوير الاتفاقية. وجامايكا هـي موطـن السـلطة الدوليـة لقـاع 

البحار. 
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وقــد شــاركت الــدول الجزريــة الصغــيرة بنشـــاط في 
مفاوضــات الاتفاقيــة. ويمكــن للمــرء أن يشــير إلى الأحكــــام 
ـــام  المتعلقـة بنظـام الجـزر، كمـا يمكـن للمـرء أن يشـير إلى أحك
أخرى في الاتفاقية، بوصفـها مـن بـين مجـالات عديـدة قدمـت 

فيها الوفود الجزرية إسهامات هامة وموضوعية. 
وبلدان اتحادنا تعتز وتفخـر بصفـة خاصـة بـأن تذكـر 
الأدوار التاريخيـة والجديـــرة حقــا بالاحتفــاء الــتي اضطلــع ــا 
الأسـتاذ آرفيـد بـــاردو مــن مالطــة والســفير تومــي كــوه مــن 
ســــنغافورة - وغيرهمــــــا مـــــن رجـــــال الدولـــــة المرموقـــــين 
ـــل  والشـخصيات المتمـيزة مـن الـدول الجزريـة. إن كثـيرين، مث
القاضي دوليفير نيلســون مـن غرينـادا، رئيـس المحكمـة الدوليـة 
لقانون البحار؛ والسفير استايا ناندان من فيجي، الأمين العـام 
ـــالاه مــن  للسـلطة الدوليـة لقـاع البحـار؛ والقـاضي لينوكـس ب
ترينداد وتوباغو؛ والقاضي خوسيه لويس خيسوس من الرأس 
الأخضر، يواصلون التقليد الرائع للخدمة والإسهام المتميزين. 
وبصورة أكثر عمومية، نحتفل باتفاقيـة الأمـم المتحـدة 
لقانون البحار لذاا - باعتبارها إنجازا عالميا بارزا مـن حيـث 
رؤيتها وابتكارها وطموحها. وقد صمدت الاتفاقيـة في وجـه 
تحديات وضغوط الــ ٢٠ سـنة الماضيـة ومـا زالـت تمثـل حجـر 
ـــني الاتفاقيــة  الزاويـة في نظـام المحيطـات وسـلامها وأمنـها. وتع
بأهميـة ومصداقيـة الأمـم المتحـدة نفســـها. إذ إــا تمثــل إعــادة 

تأكيد لمبادئ المنظمة. 
وإذا وضعنـا في الذهـن المصادقـات الأخـيرة، بمـا فيـــها 
مصادقــة شــقيقتنا دولــة توفــــالو، نلاحـــظ مـــع الارتيـــاح أن 
الاتفاقية توشك أن تحظى بالقبول العالمي مـن اتمـع الـدولي، 

ونحن نتطلع لليوم الذي تصبح فيه عالمية فعلا. 
وتضــع الاتفاقيــة النظــام والإطــار القــــانونيين؛ فـــهي 
شاملة ومتكاملة في آن واحد، وتوفـر أساسـا سـليما ومتوازنـا 
للجهود الوطنية والإقليمية والدولية. ونحتاج جميعا لأن نكفـل 

جعلـها فعالـة فعاليـة تامـة مـن خـلال التنفيـذ المتسـق وبطريقـــة 
تحفظ سلامتها وطابعها. 

ــة  وتحتـل الاتفاقيـة مكانـا مركزيـا في التطلعـات الإنمائي
للدول الجزرية الصغيرة النامية. ويمثل نظام المنطقـة الاقتصاديـة 
الخالصة، بصورة خاصة، مستودعا رئيسيا للمـوارد والفـرص. 
علما بأن التحدي لبلداننا، وبدون شك لبلدان أخرى، يتمثــل 
في التغلــب علــى العراقيــل الــتي تحــول دون تعزيــز القــــدرات 
والعراقيـل التكنولوجيـة الـتي تمنـع مجتمعاتنـا مـن اسـتغلال هــذه 

المنطقة بصورة تامة وفعالة. 
ولأحكــام نظــام الجــزر تأثــير هــام في الاعــــتراف في 
ـــة الجوهريــة بــين المحيطــات  جـدول أعمـال القـرن ٢١ بالرابط
والـدول الجزريـة. وقـد أولى الفصـل ١٧ مـــن جــدول أعمــال 
القـرن ٢١ اعترافـا دوليـا بــ �الحالـة الخاصـة� للـدول الجزريــة 
الصغيرة النامية. وظل هذا هـو العمـود الفقـري لبرنـامج عمـل 

بربادوس من أجل التنمية المستدامة لجميع الجزر الصغيرة. 
وتم مؤخرا، في مؤتمر القمـة العـالمي للتنميـة المسـتدامة 
في جوهانسـبرغ، التوصـل إلى اتفـاق دولي بشـأن مجموعـة مــن 
الالتزامـات والجـداول الزمنيـة، ضمـن أمـور أخـرى، لحفــظ أو 
إعادة الأرصدة السمكية المسـتترفة وتقليـص الإفـراط في صيـد 
الأسماك، ومن أجل تطبيق اتجاه النظام البيئي للتنمية المسـتدامة 
للمحيطـات. وكـان هنـاك اتفـاق بشـأن الحاجـة لتنفيـذ متســق 
للاتفاقيـات المتنوعـة، والمعـاهدات والاتفاقـات المعنيـة بـــالتنوع 
البيولوجــي البحــري، والتلــوث، والبحــث العلمــي وســــلامة 

وحماية البيئة البحرية. 
وهـذه مسـائل تقـع في نطـاق الاتفاقيـة وتتماشــى مــع 
أحكامها. وسوف نؤكد الحاجة لضمان الارتباط بين الأبعـاد 
ــــة،  القانونيــة للحقــوق والالتزامــات المحــددة في إطــار الاتفاقي
ـــق بالتنميــة المســتدامة  والأبعـاد البرنامجيـة الموضوعيـة فيمـا يتعل
المنصوص عليها في جدول أعمال القـرن ٢١، والآن في خطـة 
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ــــا  جوهانســبرغ التنفيذيــة. وفي ذلــك الصــدد، ترحــب بلدانن
بالخطوات المشــار إليـها في مشـروع القـرار A/57/L.48 بشـأن 
المحيطــات وقــانون البحــار وفي مشــروعي القراريــن المتعلقـــين 
بمصــائد الأسمــــاك A/57/L.49 و A/57/L.50 في ســـبيل تنفيـــذ 
خطة جوهانسبرغ. ونقـدر بشـكل خـاص الدعـوة الـواردة في 
مشـــروع القـــرار بشـــأن المحيطـــات لوقـــف إهـــــدار التنــــوع 
البيولوجي البحري والتـأكيد علـى المنـاهج الإقليميـة المتكاملـة 

المعنية بشؤون المحيطات. 
إن اتساع المحيطات وطابعها المعقّـد يثـيران لـدى كـل 
ـــذ. وهــذه هــي الحــال بــالطبع  الـدول مشـاكل فعليـة في التنفي
بالنسـبة إلى البلـدان الجزريـة، خاصـة نتيجـــة انعــدام المــهارات 
والموارد. وإن كفالــة مجموعـة واسـعة النطـاق مـن أنشـطة بنـاء 
ــــة  القــدرات تبقــى أوليــة قصــوى بالنســبة إلى البلــدان الجزري

الصغيرة النامية. 
وأود القـول إننـا رغـم ذلـك نبـذل كـل جـهد لمعالجــة 
ـــا  الوضــع. فالآليــات والمنــاهج الإقليميــة الــتي جــرى تطويره
ـــة في كــل  خـلال ٢٠ عامـا أسـفرت عـن نتـائج مفيـدة وإيجابي
مناطقنا. وهي تدابير عملية للتعاون ولعلـها الخيـارات الواقعيـة 
الوحيدة المتوافرة للبلدان الصغيرة مثـل بلدنـا. وفي العديـد مـن 
الأمثلـة، كمـــا هــي الحــال بالنســبة إلى آليــة مصــائد الأسمــاك 
الإقليمية التابعة للجماعة الكاريبية، وإلى السياسـات الإقليميـة 
العامة التي تعنى بالمحيط الهـادي والـتي جـرى تطويرهـا مؤخـرا، 
فــإن بلــدان المنطقــة نفســها تــأخذ بزمــام المبــادرة. ونشــــكر 
شركاءنا في التنمية واتمع الدولي على مساعدم ودعمـهم، 

وندعوهم إلى مواصلة التزامهم. 
ـــــة والســــاحلية هــــي مــــن أهــــم  إن المنـــاطق البحري
الضروريــات لحيــاة الانســان؛ وهــــي أيضـــا أكثرهـــا عرضـــة 
للتلـوث. والنظـم البحريـة والســـاحلية الصحيــة شــرط مســبق 
ومطلــق لاســتدامة البلــــدان الجزريـــة. ونحـــن نعـــير الأولويـــة 

القصوى لهذه المسألة وسـنواصل حشـد جـهودنا حفاظـا علـى 
مصالحنا وتعبيرا عن شواغلنا، بمـا في ذلـك مـن خـلال برنـامج 
العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البريـة، وعمـل 
العمليــة الاستشــارية غــير الرسميــة المفتوحــة المعنيــــة بشـــؤون 

المحيطات وقانون البحار. 
ـــــا المتحالفــــة بــــإعداد العمليــــة  وقـــد رحبـــت بلدانن
الاستشـارية، ووفّرنـا لهـا كـل دعـم ممكـــن. وحــزت شــخصيا 
علـى امتيـــاز الاضطــلاع بــدور في المشــاركة برئاســة العمليــة 
الاستشارية في اجتماعاا الثلاثـة المعقـودة حـتى اليـوم. وكمـا 
يتضـح مـــن تقــارير العمليــة الاستشــارية المقدمــة إلى الجمعيــة 
العامة، وقد ورد آخرها في الوثيقـة A/57/80، فإننـا نعتقـد أن 
ذلـك قـــد شــكَّل تطــورا أكــثر فــائدة وإيجابيــة في اســتعراض 
ــــا أنـــه قـــد تم  الاتفاقيــة وتقييمــها وتنفيذهــا، ويســر مجموعتن
الاعـتراف بعمـل ومسـاهمة العمليـــة الاستشــارية، وأنــه يتعــين 

مواصلتها. 
إن الأنشطة المتعلقة بالمحيطات وقـانون البحـار كـانت 
في السنوات العشرين الماضيـة بعيـدة المـدى، ومـن ثم يسـتحيل 
تقريبا الاطلاع علـى التطـورات بشـأا مـن دون الرجـوع إلى 
التقرير السنوي للأمين العام. فهو تقرير متميز بجودته وبمهارة 
ــا  حبكـه، وإن نطـاق تغطيتـه والجـهود الراميـة إلى جعلـه مواكب
للحالة الراهنة قدر المستطاع، واضحة كل الوضوح. ونعـرب 
للأمين العام وللسيدة أنيك دي مارفي خاصـة، ولكـل زملائنـا 
العاملين في شعبة شؤون المحيطــات وقـانون البحـار، عـن أسمـى 

آيات التقدير والتهاني. 
السـيد بوكـالاندرو (الأرجنتـين) (تكلـم بالإسـبانية): 
يسر جمهورية الأرجنتين سرورا كبيرا أن تشـارك في الاحتفـاء 
ـذه الذكـرى. ولقـد كـــانت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون 
البحار بالنسبة إلى الأرجنتين مصـدرا للمنـافع والتحديـات. ثم 
ـــوارد الطبيعيــة في منطقتــها  إن إعمـال حقوقـها السـيادية في الم
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الاقتصاديـة الخالصـة، وفي جرفـها القـــاري قــد أدى إلى تعزيــز 
رفاهية سكاا وأوجد توقعات إيجابية للأجيال المقبلة. 

إن الأرجنتـين تملـك خطـا سـاحليا يمتـد مســـافة تزيــد 
علــى ٨٣٤ ٤ كيلومــترا، ومنطقــة اقتصاديــة خالصــــة تزيـــد 
مسـاحتها علـى ١,٥ مليـون كيلومـتر مربـع، وربمـا أكـثر مـــن 
مليوني كيلومتر مربع من الجرف القاري. واتساع نطاق تلك 
المساحات البحرية، وكـون الأرجنتـين والـبرازيل وأوروغـواي 
هي البلدان الساحلية الواقعة جنوب شـرقي المحيـط الأطلسـي، 
أمران يفرضان تحديات تتحمل بلادي مسؤوليتها، من خـلال 
تطبيق القانون الـدولي إلى جـانب القواعـد المحليـة المتعلقـة ـذا 

الشأن. 
لقــد اعتمــدت الأرجنتــين، في جملــة أمــــور أخـــرى، 
القـانون المعـني بخطـوط الأســـاس والأحيــاز البحريــة، والنظــام 
الاتحـادي لصيـد الأسمـاك، والقـانون المعـــني بــالبحوث العلميــة 
والتقنيـة في الميـاه الخاضعـة للولايـة القضائيـة الوطنيـة، والنظـــام 
المعني بجمع الموارد البحرية الحية في مجال تطبيـق اتفاقيـة حفـظ 
الموارد البحرية الحية لأنتاركتيكا، والقانون المعـني بحظـر صيـد 
ـــة الخاصــة بــالحدود  الحيتانيـات، والقـانون المعـني بإنشـاء اللجن

الخارجية للجرف القاري. 
وأحرزنا تقدما ملحوظـا في ترسـيم الحـدود الخارجيـة 
للجــرف القــاري. وجــرى هــذا العمــل تحــت رعايــة لجنتنــــا 
الوطنيـة للحـدود الخارجيـة للجـرف القـاري. وإن مـد الموعـــد 
النهائي لتقديم التقارير إلى لجنـة اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون 
البحار بشأن حـدود الجـرف القـاري، قـد يسـر عمـل البلـدان 

التي تواجه صعوبات مالية وتقنية لإجراء هذا الترسيم. 
إننــا نقــدر أنشــطة منظمــة الأمــم المتحــدة للأغذيــــة 
والزراعة في مجال صيد الأسماك. وقد شاركنا في وضـع قـانون 
المصــائد المســؤولة وخطــط العمــل، ولا ســيما تلــك المتعلقـــة 
بصيـد الأسمـاك غـير المشـروع وغـير المنظـم وغـــير المبلــغ عنــه. 

ونأمل أن يدخل اتفاق التنفيذ لعام ١٩٩٥، وإننا طـرف فيـه، 
حـيز النفـاذ قريبـا، ممـا ييسـر تحديـدا أفضـل لمـهام دول العلَـــم، 
والشـفافية في إدارة صيـد الأسمـاك في أعـالي البحـار ومكافحـــة 
التسـجيل المـزدوج. وتشـــارك الأرجنتــين مشــاركة نشــطة في 
عمل اللجنة الدولية لشؤون صيد الحيتان. وتوفـر المادتـان ٦٥ 
و ١٢٠ مـــن الاتفاقيـــة لقـــانون البحـــار الإطـــار للاعــــتراف 

باختصاصها. 
ـــق الأرجنتــين علــى الاتفاقيــة، فإــا قــد  ومنـذ تصدي
شـددت علـى ضـرورة تنظيـــم النقــل البحــري للمــواد المشــعة 
بشــكل أفضــل. ومــا برحــت القواعــد والتوصيــات الخاصــــة 
بالمنظمــة البحريــة الدوليــة وبالوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريـــة 
تشـكل تطـورا هامـا في مجـال إعـداد ذلـك التنظيـم. ولكـن ثمــة 
ديدات جديدة تتطلب مواصلة وضـع القواعـد ضمانـا لأمـن 

ذلك النوع من النقل. 
وهنـاك وقـائع دوليـة جديـدة يجـب أن نواجهـــها. وفي 
ذلـك الصـدد، نؤيـد الذيـن يعتقـدون بضـرورة إعـادة النظـر في 
نطـاق بعـض قواعـد قــانون البحــار بغيــة التصــدي للإرهــاب 
الـدولي. وفي ذلـك الصـدد، تعكـف المنظمـــة البحريــة الدوليــة 
علـى تحسـين الفـهم وتحقيـــق الــدول مزيــدا مــن الرقابــة علــى 
مشـغلي السـفن الحاملـة العلَـــم واســتكمال فــرض الســلطة في 

دول الميناء. 
وصادقنـا أيضــا علــى الــبروتوكول الإضــافي لاتفاقيــة 
ـــب  الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الحـدود وري
المـهاجرين. ونركِّـز أيضـا علـى قواعـد التعـاون الــتي وردت في 
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لعــام ١٩٨٨ لمكافحــــة الاتجـــار غـــير 
المشـروع بـالمخدرات، والـتي تكمـل القواعـد المنصـوص عليــها 

في اتفاقية قانون البحار. 
وتنص اتفاقية ١٩٨٢ علـى وجـوب التعـاون للقضـاء 
علـى أعمـال القرصنـــة. وإذا كــان لا بــد مــن توضيــح ذلــك 
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الواجب بشكل أكبر، يكـون مـن الضـروري التفـاوض بشـأن 
وضـع قواعـد جديـدة بغيـة تفـادي أي تفاسـير شـاذة وواســـعة 

النطاق للقانون الدولي. 
لقد زادت الأرجنتين معرفتها بأحيازها البحرية زيادة 
كبيرة ويسرت برامـج البحـوث العلميـة الـتي تقـوم ـا الـدول 
الثالثـة. وسـاهمت الاتفاقيـة بالتـأكيد في تحقيـق ذلـــك التطــور. 
ونشـــدد علـــى الـــدور القيـــم الـــذي اضطلعـــت بـــه اللجنــــة 

الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية في ذلك الشأن. 
إن الاتجاه الداعي إلى تحبيذ الأوقيانوغرافيا الميدانيـة - 
والــتي تمثــل مفــهوما لم يــــرد في الاتفاقيـــة، ويشـــمل أنشـــطة 
أوقيانوغرافيـة ـدف أساسـا إلى الجمـــع الفــوري للمعلومــات 
لتوفير خدمات من قبيل التنبـؤات الجويـة والبحريـة - يتطلـب 
ــدول  اتخـاذ تدابـير لتنظيـم الأنشـطة بشـكل يضمـن مشـاركة ال

الساحلية مشاركة كافية، وفقا للقانون الدولي. 
ونحن نلاحظ أن آلية نقل التكنولوجيا البحريـة المبينـة 
في الجـزء الرابـع عشـر لم تنفّـذ لـلآن. وأصبحـت هـذه القضيــة 
حساســة بوجــه خــاص في الســنوات الأخــيرة نظــرا لتجــــدد 
ـــة والســاحلية علــى  الاهتمـام بآثـار العمليـات المناخيـة والمحيطي

الحياة على الأرض. 
وجاء اعتماد سـلطة مدونـة التعديـن خطـوة أساسـية. 
ــــة  فعلــى الســلطة أن تواصــل العمــل في إعــداد القواعــد البيئي
والتوصيات للأطراف. وتأتي المبادئ التوجيهيـة البيئيـة خطـوة 
أوليـة نحـو وضـع نظـام للوائـح يكتمـل شـــكله تدريجيــا بــتزايد 
المعرفـة بالمنـاطق. ونحـــن نعيــد تــأكيد دعمنــا للســلطة ونحــث 

الدول على الإسهام في عملها. 
ونـرى أن اجتمـاع الـدول الأطـراف في الاتفاقيـة هـــو 
المحفل الملائم لتفسير اللوائــح والنظـر في أدائـها وتنفيذهـا. وإذا 
قيــل إن الاجتمــاع إداري محــض بطبيعتــه فــــإن هـــذا القـــول 
لا يراعـي الطـابع السـيادي للأطـراف ولا نطــاق مســؤولياا. 

ولا بد لنا من الحفاظ على سلامة الاتفاقية ولا بـد أن يحـرص 
ــــى ألا تعيـــد كتابتـــها بعـــد ذلـــك  أطرافــها كــل الحــرص عل

الاجتماع. 
ولقـد أنشـأت الجمعيـة العامـة العمليـة التشـاورية غـــير 
ـــا  الرسميـة المفتوحـة لتكـون محفـلا يمكـن لأعضائـه اقـتراح قضاي
معينـة تتناولهـــا الوكــالات المتخصصــة في المنظومــة بــالبحث. 

والأرجنتين تؤيد هذه العملية وسوف تواصل تأييدها لها. 
ويـرى الأمـين العـام أن الأمانـة العامـة للأمـم المتحـــدة 
أصبحـت أمانـة للاتفاقيـــة بحكــم الواقــع. ونحــن نرحــب ــذا 
التطـور إذا انطـوى علـى مركزيـة الأنشـطة. غـير أنـه لا يمكـــن 
ولا ينبغـي أن تتضمـن هـذه المهمـة أي تقييـم لمواءمـة القواعـــد 
الوطنية مع اتفاقية قانون البحـار. فمسـؤولية هـذا التقييـم تقـع 
على عاتق الدول التي لم تتنازل عنها إلا وفـق المنصـوص عليـه 

في الجزء الخامس عشر من الاتفاقية. 
وينبغــي ألا تكــون للوكــالات المتخصصــــة جـــداول 
أعمال خاصة ا لدى تناولها للقضايا المتصلة بقـانون البحـار. 
وعلينـا أن نتـلافى أي تسـلط مواضيعـي مـن جـانب الوكـالات 
ـــن  يمكـن أن يـؤدي إلى مشـاكل تؤثـر علـى كـل الأعضـاء. وم
الصعـب بوجـه خـاص علـى البلـدان الـتي لا تتوافـر لهـا مـــوارد 
كافيـــة أن تتعـــامل مـــع �المفاوضـــــات المتجولــــة� لقضايــــا 
ـــــات في مقــــار  المحيطـــات. ويجـــب أن تعقـــد أهـــم الاجتماع

الوكالات التي يتواجد فيها المتخصصون. 
ونحن ندرك تزايد أهمية عمل المنظمات غير الحكوميــة 
في صياغة الاقتراحات بشأن القضايا المتصلة بالمحيطات. وتـود 

الأرجنتين أن تحافظ على حوار مثمر معها. 
وإننا نشيد بعمل المحكمة الدولية لقانون البحار، فهي 
هيئــة قضائيــة تكتســب أهميــة مــــتزايدة بوصفـــها آليـــة لحـــل 
الخلافـات وذات اختصـــاص معــين في اــالات الــتي تنظمــها 

الاتفاقية. 



3202-72920

A/57/PV.72

وأخيرا، فاتفاقية عام ١٩٨٢ عهدت إلى لجنـة حـدود 
ـــية. ولهــذا الــدور أهميــة  الجـرف القـاري بولايـة بالغـة الحساس
رئيسية، وهو يتطلب أقصى قدر من الكفاءة والنشاط العلمــي 
والشفافية في قرارات اللجنة ومناقشـاا. وبـالمثل، فـإن وجـود 
الخــبراء الأرجنتينيــين في المحكمــــة وفي لجنـــة حـــدود الجـــرف 
القاري واللجنة القانونية والتقنية التابعة للسلطة الدوليـة لقـاع 
البحار، دلالة واضحة علـى التزامنـا تجـاه الهيئـات الـتي تنشـئها 

الاتفاقية. 
ونحــن نشــيد بالمفــاوضين في المؤتمــر الثــالث لقــــانون 
البحـار. فتلـك العمليـة سـتصبح أكـــثر المفاوضــات تعقيــدا في 
تاريخ العلاقات الدولية المعاصرة. وقد جاء نجاح نتائجها عـن 
ـــق  طريـق جـهود أشـخاص يسـرت حكمتـهم إيجـاد تـوازن دقي
بين المصالح المنبثقة عن الاتفاقية. ونرجو أن يحتـذى هـذا المثـل 
في مجالات القانون الدولي الأخرى التي يمكنها أن تستفيد مـن 

هذه الحكمة. 
الســـيدة تـــايلور روبرتـــس (جامايكـــــا) (تكلمــــت 
ــة  بالانكليزيـة): يشـرفني أن أدلى ـذا البيـان باسـم الــ ١٤ دول
الأعضاء في الجماعة الكاريبية والأعضاء في الأمم المتحـدة، في 
هذه الذكرى السنوية العشرين لفتح باب التوقيع على اتفاقيـة 

الأمم المتحدة لقانون البحار. 
كذلك تود الدول الأعضـاء في الجماعـة الكاريبيـة أن 
تؤيد البيان الذي أدلى بـه الممثـل الدائـم لسـاموا باسـم تحـالف 

الدول الجزرية الصغيرة. 
وبالنسبة لجامايكا، فلهذه المناسبة أهميـة خاصـة. ففـي 
خليج مونتيغو على الساحل الشمالي لجامايكـا وبعـد سـنوات 
طويلـة مـن المناقشـة والمـداولات الحماسـية، فتـــح أخــيرا بــاب 

التوقيع على الاتفاقية في عام ١٩٨٢. 
وتشيد دول الجماعة الكاريبيـة إشـادة خاصـة بمالطـة، 
الدولة الجزرية الصغيرة الصديقة، وإشادة خاصة بسفير مالطـة 

الراحل لدى الأمم المتحدة، السيد آرفيد بـاردو، الـذي يتعـين 
أن نعطيـه حقـه، عـن ظـهور مفـهوم أن تصبـح حـدود الولايـــة 
ـــك يجــب أن  القضائيـة الوطنيـة تراثـا مشـتركا للإنسـانية. كذل
ـــبرزة مــن الجماعــة الكاريبيــة -  نشـيد ببعـض الشـخصيات الم
القــاضي لينوكــس بــالاه مــن ترينيــداد وتوبــــاغو؛ والقـــاضي 
دوليفير نيلسون من غرينادا؛ والسيد كينث راتاري والقـاضي 
بـاتريك روبنســـون مــن جامايكــا؛ والقــاضي الراحــل إدوارد 

لاينغ من بليز - لإسهامهم القيم في إعداد الاتفاقية. 
ودول الجماعة الكاريبية ترحب ذه الفرصـة لتـأكيد 
أهميــة الاتفاقيــة الــتي توفــر إطــارا قانونيــا كليــا للأنشــــطة في 
المحيطـات. فبعـــد عشــرين عامــا تظــل اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
لقـانون البحـــار هــي التعبــير الرمــزي لالــتزام اتمــع الــدولي 
ــــالم.  بالفعاليـــة في إدارة وحمايـــة مـــوارد محيطـــات وبحـــار الع
فالاتفاقيـة ترمـي إلى كفالـة المسـاواة والعـدل في اسـتغلال هــذا 

الإرث المشترك. 
ونود، مع تقديم شكرنا إلى الأمين العـام علـى تقريـره 
إلى الــدورة الســابعة والخمســين للجمعيــة العامــــة، أن نشـــيد 
بشعبة شؤون المحيطات وقانون البحار، على عملها الممتـاز في 
تنسيق ورصد الكثير مـن الأنشـطة المتنوعـة المتصلـة باسـتخدام 
المحيطـات والبحـار. ونلاحـظ بارتيـاح أن المؤسســـات الثــلاث 

التي أنشأا الاتفاقية تفي بولاياا بفعالية. 
إن السـلطة الدوليـة لقـاع البحـــار، وقــد فرغــت مــن 
وضـع قواعــد ولوائــح اســتغلال العقيــدات المؤلفــة مــن عــدة 
معادن، في المنطقة، تصدر الآن عقودا لاستغلال هذه المعادن. 
ونحن نتطلع إلى الوقت الذي يوجد فيه اسـتغلال تجـاري لهـذه 
المعــادن. وفضــلا عــن هــذا، فقــد بــدأت الســلطة في دراســـة 
جدوى استغلال المعادن الأخرى في المنطقة. ولا بد من الثنـاء 
مـرة أخـرى علـى السـلطة الدوليـة لقـاع البحــار لعــدد برامــج 
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التدريب التي تنظمها علـى الجوانـب التقنيـة والعلميـة للتعديـن 
في أعماق البحار. 

ـــدم مــن الــدول الأطــراف في المحكمــة  إن التقريـر المق
ــــذ  الدوليــة لقــانون البحــار مــن أجــل تســوية المنازعــات، من
إنشـائها في عـام ١٩٨٦، لهـو دليـل علـى الأهميـــة الــتي توليــها 
الدول الأطراف للمحكمة وعلى تطور الولاية القضائيـة لهـذه 

المؤسسة. 
ـــاري مفيــدة  وكـانت أعمـال لجنـة حـدود الجـرف الق
للغايـة في مجـال وضـــع المبــادئ التوجيهيــة للبلــدان الراغبــة في 
ــــة  تقــديم دعــاوى تتعلــق بــالحدود الخارجيــة للمنطقــة البحري
الخاضعـة لولايتـــها القضائيــة الوطنيــة. ونحــن ندعــم بالكــامل 
اللجنة في مداولاا بشأن أول دعوى، قدمتـها روسـيا، تتعلـق 

بجرف قاري موسع. 
وبالنسبة لبلدان الجماعة الكاريبية، تحـد نـدرة المـوارد 
والقـدرة المحـدودة مـن التنفيـذ الفعـال لاتفاقيـة الأمـــم المتحــدة 
لقـانون البحـار والاتفاقـات المتعلقـة ـا. وكمـا ورد في تقريـــر 
الأمـين العـام، تواجـه دول أخـرى هـذا التحـدي. وكـان لمثـــل 
هـذه العوامـل أثـر سـلبي علـى قـدرة هـذه الـدول علـى التنفيـــذ 

الفعال للاتفاقية، وبالتالي على الاستفادة من أحكامها.  
ـــاقش فيــها  وهنـاك نـداءات متكـررة في المحـافل الـتي تن
القضايـا المتعلقـة بالمحيطـــات والبحــار كــي تنضــم البلــدان إلى 
الاتفاقيــة أو تصــــادق عليـــها. ولقـــد لبـــت بلـــدان الجماعـــة 
الكاريبية هذه النداءات وجعلت كـل الـدول الأعضـاء الأربـع 
عشرة من المصادقة على الاتفاقية أمرا ذا أولوية. وفي الحقيقة، 
يمكننــا أن نزعــــم أن ٨٠ في المائـــة مـــن دول منطقـــة البحـــر 
الكـاريبي وأمريكـا اللاتينيـة الأوسـع نطاقـا قـد صـــادقت علــى 

الاتفاقية. 
وبرغــم قلــة المــوارد، فقــد أحــرزت بلــدان الجماعـــة 
الكاريبيـــة تقدمـــا مشـــجعا في جـــهودها مـــن أجـــــل الإدارة 

والاســتخدام المســتدامين لمــوارد المحيــــط. واســـتكملت هـــذه 
الجــهود بــالدعم المقــدم مــن بلــدان مثــل كنــــدا، والـــنرويج، 
ــــاد الأوروبي،  والولايـــات المتحـــدة، واليابـــان، وبلـــدان الاتح
وكذلك من الوكالات الدوليـة، بمـا في ذلـك المنظمـة البحريـة 
ــامج  الدوليـة، ومنظمـة الأمـم المتحـدة للأغذيـة والزراعـة، وبرن
الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمـة 

الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.  
ونحـن نشـاطر رئيـس تحـالف الـدول الجزريـة الصغــيرة 
الرأي الذي أعرب عنه والقائل بأنه يمكـن للنـهج الإقليمـي أن 
يكون أداة فعالة في تعزيز التعــاون وتشـجيع التنفيـذ. وفي هـذا 
الصدد، نود أن نشير إلى بعض الصكـوك الإقليميـة، مثـل آليـة 
البحــر الكــاريبي الإقليميــة لمصــــائد الســـمك، الـــتي أنشـــئت 
لمساعدة بلدان الجماعة الكاريبيـة في جـهودها لتحقيـق الإدارة 

والتنمية المستدامتين للموارد السمكية. 
واتفقـت البلــــدان الكاريبيـــة علــى التعــاون في تنفيــذ 
نظـــام لرقابــة دول المينــاء كــي تضمــن القضــاء علــى النقــــل 
البحــري الــذي هـو دون المسـتوى مـن المنطقـة. ونحـن نـدرك 
أن المشكـــلات المتعلقـــة بالتسجيـــل المفتـوح وصيـــد الســمك 
غير المشــروع وغـير المبلـغ عنـه وغـير المنظـم، تؤثـر أيضـا علـى 

بعض بلدان المنطقة، ولذلك تتطلب منا الاهتمام. 
ــوم  كمـا أن هنـاك حاجـة مهمـة إلى نـهج جديـدة للعل
والتكنولوجيـا البحريـة وإلى نظـــم إدارة مصــائد الأسمــاك الــتي 
ـــة الجزريــة الصغــيرة والبلــدان  تتناسـب أكـثر مـع الـدول النامي
الناميـة عمومـــا. وتحتــاج هــذه القضيــة إلى معالجتــها بصــورة 

أجدى ضمن إطار تنفيذ الاتفاقية. 
ــــدول  وتحــدد المــادة ١٢٣ مــن الاتفاقيــة واجبــات ال
المطلة على بحار مغلقة أو شبه مغلقة. وبغية تفعيل هذه المادة، 
اتخذت دول الجماعة الكاريبية خطوات لاستحداث مبادرات 
إقليمية من أجـل حمايـة البيئـة البحريـة. وسـاعد برنـامج الأمـم 
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ـــه للبحــار الإقليميــة، بلــدان  المتحـدة للبيئـة، مـن خـلال برنامج
البحر الكاريبي أثناء عملية وضع الـبروتوكول الملحـق باتفاقيـة 
قرطاجنة المتعلق بحماية البيئة البحرية مـن التلـوث مـن مصـادر 
وأنشطة برية. ولقد أرسى هذا البروتوكول الأساس لعدد مـن 
ــــة لتحســـين حالـــة  الأعمــال الرئيســية اللازمــة وذات الأولوي
المنـاطق البحريـة في منطقـة البحـر الكـــاريبي الكــبرى. وتتعلــق 
هذه الأعمال بمجالات مثل الصرف الصحـي المحلـي، ومعـامل 

تكرير النفط، والصناعات الغذائية، والصناعات الكيميائية. 
ولا تزال المنظمة البحرية الدولية تدعم جهود البلــدان 
الكاريبية لإنشاء وتطوير إداراـا البحريــــــة الوطنيـــــــة، وهـو 
مـا تعـرب بلـدان الجماعـة الكاريبيـة عـن التقديـر لـه. فســـوف 
تساعدنا هذه البرامج على تنفيذ المعــاهدات والصكـوك المعنيـة 
بالســلامة البحريــة، وحمايــة البيئــة، وتيســير حركــة الملاحــــة 

البحرية الدولية. 
إن مركز الجماعة الكاريبية لتغير المناخ، الـذي أنشـأه 
رؤسـاء حكومـات الجماعـة الكاريبيـة بوصفـــه كيانــا قانونيــا، 
لديه هدف عام يتمثل في دعم جهود بلدان الجماعة الكاريبية 
في التغلب على الآثار السلبية للتغير المناخي العالمي، ولا سيما 

ارتفاع مستوى البحر في المناطق الساحلية. 
وتــــود حكومــــات الجماعــــة الكاريبيــــة أن تشــــــيد 
ــني  بالمكسـيك لقيامـها في أيـار/مـايو ٢٠٠٢ بتنظيـم المؤتمـر المع
بتعيـين الحـدود البحريـة في منطقـة البحـر الكـــاريبي مــن أجــل 
تسـهيل المفاوضـات بشـأن تعيـين الحـدود البحريـة في المنطقـــة. 
وتتسـم المنـاطق الخاضعـــة للولايــة القضائيــة للعديــد مــن دول 
الجماعــة الكاريبيــة بوجــود مطالبــات متشــاركة، وســــيكون 
للاختتام الناجح لهذه المفاوضات أثر ايجابي علـى إدارة المـوارد 
البحرية والاستخدام الاقتصادي لها. ولا بد أيضا من الإشـادة 
بمشــاركة شــعبة شــؤون المحيطــات وقــانون البحــــار في هـــذه 

المبادرة.  

ولا يزال عدم كفاية الحماية المتوفرة للدول السـاحلية 
التي تقع على الطرق الملاحية مـن النظـم الموجـودة الـتي تحكـم 
نقل النفايات الخطرة شاغلا رئيسيا لبلدان الجماعة الكاريبيـة. 
ونود أن نعيد التأكيد على قلقنـا العميـق إزاء اسـتخدام البحـر 
الكـاريبي طريقـا لمـرور شـحنات هـذه المـواد الخطـــيرة، وذلــك 
بـالنظر إلى الطبيعـة شـبه المغلقـة لهـذا البحـر والعواقـب المدمـــرة 
المحتملـة والطويلـة الأجـل لأي حـادث تكـون هـذه الشـــحنات 
الخطـرة طرفـــا فيــه. وينبغــي أن نعيــد إلى الأذهــان أن الــدول 
الأعضاء في الجماعة الكاريبية تعتمد إلى حد كبير على البحـر 
ــك  المحيـط ـا بوصفـه مسـاهما رئيسـيا في اقتصاداـا، بمـا في ذل
ـــذل  صيــد الأسمــاك والســياحة. لذلــك يجــب الاســتمرار في ب

الجهود في المحافل الملائمة لمعالجة هذه القضية. 
وعمـلا باتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار، تقـــوم 
البلـدان الكاريبيـة بوضـع ـج إداري متكـامل للبحـر الكــاريبي 
في إطــار التنميــة المســتدامة. ونحــن نــرى أن البحــر الكــاريبي 
وأنظمته البيئية الهشــة لم تعـد قـادرة علـى تحمـل الحجـم الهـائل 
للطلبات المفروضة عليها بـدون ـج إداري شـامل ومتكـامل. 
ومن المتوقع أن يضع الفريق العامل المنشأ تحت إشراف رابطـة 
ــــذ المبـــادرة،  دول البحــر الكــاريبي تقريــرا عــن جــهوده لتنفي
وسيكون هذا التقرير متاحا للجمعية العامة في دورا التاسـعة 

والخمسين في عام ٢٠٠٤.  
إن العمليــة التشــاورية غــير الرسميــة المفتوحــة بشــــأن 
ــــانون البحـــار، الـــتي تم الشـــروع فيـــها خـــلال  المحيطــات وق
السنوات الثلاث الماضية، أثبتت أا أداة فعالة لإتاحة الفرصـة 
أمـام اتمـع الـدولي كـــي ينظــر في عــدد مــن القضايــا الهامــة 
المتعلقة بالمحيطات والبحار ويركز عليـها بدرجـة أكـبر. لذلـك 
فنحن ندعم استمرار العملية خلال السنوات الثلاث القادمـة. 
ـــة الكاريبيــة هــذه الفرصــة  وتغتنـم الـدول الأعضـاء في الجماع
أيضـا كـي تشـــيد بــالرئيس المشــارك لهــذه العمليــة - الســفير 
ســليد، ممثــل ســاموا الدائــم، والســيد آلان ســــيمكوك ممثـــل 
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المملكــة المتحــدة - علــى الأســلوب الفعــال الــذي أدارا بــــه 
أعمال الجلسات. 

ولاشـك في أن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـــار 
توفر أساسا سـليما لـلإدارة والاسـتخدام المسـتدامين للمحيـط 
وموارده. فالاتفاقية عنصر هام في تيسـير التعـاون بـين البلـدان 
ـــق  وهـي تسـهم في تقـدم السـلم والأمـن. إلا أنـه لا يمكـن تحقي

هذه الأهداف بالكامل إلا إذا تحقق قبول عالمي للاتفاقية. 
السيد سون جون - يونغ (جمهورية كوريا) (تكلـم 
بالانكليزية): باســم حكومـة جمهوريـة كوريـا، أود أن أعـرب 
عـن تقديـري للسـفير دون ماكـاي وللجنـة الرفيعــة المســتوى، 
ـــاء هــذه الذكــرى الســنوية  ولكـل مـن أسـهموا في إنجـاح إحي
العشرين لفتح باب التوقيع على اتفاقية الأمـم المتحـدة لقـانون 
البحار. ونعرب عن امتناننا أيضا للأمين العام ولموظفـي شـعبة 
شؤون المحيطات وقـانون البحـار علـى تقريرهـم عـن المحيطـات 

 .(Add.1 و A/57/57) وقانون البحار
إن اتفاقية الأمم المتحـدة لقـانون البحـار لعـام ١٩٨٢ 
والاتفـاق المتعلـــق بتنفيــذ الجــزء الحــادي عشــر مــن الاتفاقيــة 
يشكلان صكين دوليين أساسيين يغطيان نظام الملاحة الجديـد 
ــــة حـــيز النفـــاذ في ١٦  للمجتمــع الــدولي. وبدخــول الاتفاقي
تشرين الثــاني/نوفمـبر ١٩٩٤ أصبحـت بمثابـة الوثيقـة العظمـى 
للمحيطات. ويسر وفدي أن يلاحظ أن ١٣٨ بلدا أصبحـت 
دولا أطرافا في الاتفاقية وأن ١٠٨ بلـدان أصبحـت أطرافـا في 
الاتفاق المتعلق بتنفيــذ الجـزء الحـادي عشـر مـن الاتفاقيـة. وفي 
الحقيقة يدخل العالم الآن عهد نظـام بحـري جديـد يقـوم علـى 

تقيد شبه عالمي باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. 
وتســهم الاتفاقيــة إســهاما كبــيرا في صــــون وتعزيـــز 
ــــة  الســلم والأمــن الدوليــين، وكذلــك في الاســتخدام والتنمي
المســتدامين للبحــار ومواردهــــا. والقبـــول العـــالمي للاتفاقيـــة 
وتطبيقها تطبيقا موحدا ومتسقا أساسيان لضمان تطوير نظام 

بحــري مستقر وسلمي. ولذلـك، يناشـــد وفـدي البلـدان الـتي 
لم تصبــح بعــد أطرافــا في الاتفاقيــة أو في الاتفــاق، أن تفعـــل 

ذلك في أسرع وقت ممكن. 
وقد ناقش الاجتماع الثاني عشر للـدول الأطـراف في 
الاتفاقية، المعقود في نيسان/أبريل من هذا العام، مسـألة تعزيـز 
دور الاتفاقية، الذي يقتصر الآن على مواضيع إداريـة وماليـة. 
وفي حين أننا نتفـهم وجهـة نظـر بعـض الـدول المتمثلـة في أنـه 
نظرا لقلة الأحكـام المحـددة في الاتفاقيـة، فـإن الاجتمـاع ليـس 
المحفل المناسب لمناقشـة مسـائل موضوعيـة، فـإن وفـدي يدعـم 
ـــة.  تعزيـز دور الاجتمـاع مـن خـلال مناقشـة مسـائل موضوعي
فالاجتماع هو المحفـل الأعلـى الـذي أوجدتـه الاتفاقيـة، ونحـن 
نــرى أن عــدم وجــــود أحكـــام محـــددة لا يعـــني أن المســـائل 
ــــد شـــهدنا  الموضوعيــة لا يمكــن مناقشــتها في الاجتمــاع. وق
ـــة أخــرى ابتكــرت واضطلعــت  حـالات مماثلـة لمنظمـات دولي

بأدوار ومهام جديدة نتيجة لإرادة الدول الأطراف. 
ويعتقــد وفــدي أن التعــاون بــــين الـــدول الســـاحلية 
المتجاورة لا غنى عنه للإدارة الفعالة للبحار بموجب الاتفاقيـة. 
ونظرا لأن الاتفاقية دخلــت حـيز النفـاذ في عـام ١٩٩٤، فقـد 
أخـذ يتبلـور في منطقـة شمـال شـرق آسـيا نظـام بحـري جديــد. 
ويسرنا أن نلاحظ أن الدول الساحلية الثلاث في شمـال شـرق 
آسـيا – جمهوريـــة كوريــا والصــين واليابــان – أبرمــت اتفاقــا 
ثلاثيـا لصيـد الأسمـاك، تاركـة تعيـين الحـدود النهائيـة للمنطقـــة 
ــــها معلقـــة. وإدراكـــا للأهميـــة  الاقتصاديــة الخالصــة فيمــا بين
المتعاظمـة لتعيـين الحـدود البحريـة تـــدور مفاوضــات الآن مــع 
الدول ااورة في المنطقة بشأن تعيين الحدود البحرية للمنطقــة 

الاقتصادية الخالصة. 
في الختـام، يـود وفـدي أن يؤكـد علـى أهميـة الاتفاقيــة 
ــــة.  والعلاقـــات التعاونيـــة بـــين الـــدول الأطـــراف في الاتفاقي
ولضمان استخدام المحيطات والموارد البحرية استخداما سلميا 
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والحفـاظ عليـها لأجيـال المسـتقبل، فـإن تعـاون اتمـع الــدولي 
ـــادة  هـام أيضـا. وبوصـف كوريـا شـبه جزيـرة، فإـا تعتمـد ع
اعتمادا كبيرا على الموارد البحرية الحية وعلى النقل البحـري، 
وقد بذلت جهودا حثيثة لتعزيز إدارة المحيطـات وفقـا لأحكـام 
ــــتي  الاتفاقيـــة. وأود أن أكـــرر الإعـــراب عـــن الـــتزام حكوم
بالترويج لنظام للمحيطات منظم ومستقر، بروح مـن التفـاهم 

والتعاون اللذين شكّلا أساس الاتفاقية. 
السـيد إسمـاعيل (غيانـا) (تكلـم بالانكليزيـــة): بــادئ 
ذي بدء، أود أن أعرب عن تأييد وفدي للبيان الـذي أدلى بـه 
في وقت سابق وفد جامايكـا باسـم وفـود الجماعـة الكاريبيـة. 
ــــم لوفـــدي أن يشـــارك في هـــذه الجلســـة  وإنــه لشــرف عظي
الاستثنائية للجمعية العامة لإحيـاء الذكـرى السـنوية العشـرين 

لفتح باب التوقيع على اتفاقية قانون البحار. 
إن تـاريخ اسـتقرار وتنميـة غيانـا مرتبـط ارتباطـا قويــا 
ـــا الإجماليــة نحــو  بالمحيـــــط الأطلسـي. وتبلــــــغ مساحـــــة غيان
٠٠٠ ٢١٦ كيلومـتر مربـع وعـــدد ســكاا نحــو ٠٠٠ ٧٠٠ 
نسمة، يعيش معظمهم في الحـزام السـاحلي الغريـني. والسـهل 
السـاحلي، الـذي يغطـي مسـاحة تبلـغ نحـــو ٥ ٠٠٠ كيلومــتر 
مربـع، ينخفـض عـن مسـتوى المـد البحـــري بنحــو ١,٣ مــترا 
ويدعــم أكــثر مــن ٨٠ في المائــة مــن ســكان البــلاد ومعظــم 

الأنشطة الاقتصادية. 
ولذلـك، فـإن الإدارة المتكاملـــة والاســتخدام الحكيــم 
للمحيطات والمنطقة الساحلية مهمان جدا لتنميـة غيانـا. وقـد 
اتخذنـا خطـوات لتنميـة قدرتنـا علـــى إدارة تنوعنــا البيولوجــي 
البحـري ومواردنـا السـاحلية مـن خـلال إنشـاء وكالـة لحمايــة 
البيئــة في عــام ١٩٩٦ وتعزيــز إدارة مصــائد الأسمــاك التابعـــة 
ــدرك  لـوزارة مصـائد الأسمـاك والمحـاصيل والـثروة الحيوانيـة. وت
وكالـة حمايـة البيئـة في غيانـا القيمـة العاليـة للتنـوع البيولوجـــي 

العالمي للمنطقة الساحلية في غيانا وأهمية تطويـر هـذه المـوارد، 
التي تعتبر أساسية لمستقبل البلاد. 

ولاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار أهميـة خاصــة 
ـــام  لغيانــا. فالميــاه الدوليــة تشــكل مجــالا مــن مجــالات الاهتم
الرئيســـية وتحكمـــها سلســـلة مـــن الاتفاقيـــات والمعـــــاهدات 
والاتفاقــات. وتحــدد الاتفاقيــة، الــتي دخلــت حــيز النفـــاذ في 
ــاني/نوفمـبر ١٩٩٤، إطـارا قانونيـا ينبغـي أن تتـم في  تشرين الث
إطاره جميع الأنشطة المتعلقـة بالمحيطـات والبحـار. وقـد جـرى 
تعزيز وتقوية الاتفاقية بشبكة من الاتفاقات العالمية والإقليميـة 
المتعلقـة بالبحـار والتلـوث والأراضـي الرطبـة والمنـــاطق المحميــة 
ومصـائد الأسمـاك والمـواد الخطـــرة والتنــوع البيولوجــي وتغــير 
المنـاخ، مـن بـين أمـور أخـرى. ولا يمكـــن المبالغــة بــالاعتراف 
بأهميتـها العالميـة، وترحـب حكومـة غيانـا بـالعدد المـــتزايد مــن 
الـدول الأطـراف الـتي صدقـت علـى الاتفاقيـــة. وندعــو جميــع 
الدول الأعضاء إلى أن تنضم انضماما كاملا إلى اتفاقية قانون 

البحار. 
ــــة  وقـــد بيـــن تقريـــر اللجنـــة العالميـــة المســـتقلة المعني
بالمحيطـات أن الحيـاة علـى كوكبنـا تعتمـد اعتمـادا كبـيرا علــى 
المحيطات. وأشار التقرير أيضـا إلى أن الـرأي التقليـدي المتمثـل 
في أن المحيطات مصدر ثروة ووفرة رأي مغلوط وأن التحـدي 
الأساسـي الـذي يجـــب التصــدي لــه هــو هشاشــتها وشــحها 
ــــوء  كمــوارد. وفي التحــرك العــالمي الراهــن للقضــاء علــى س
ـــدولي في مؤتمــر قمــة  التغذيـة والجـوع والفقـر، سـلّم اتمـع ال
التنمية المستدامة، المعقود مؤخـرا في جوهانسـبرغ، في جنـوب 
ـــة الميــاه كمصــدر رئيســي وعــالمي. إن تدهــور  أفريقيـا، بأهمي
نوعية الموارد المائية العابرة للحدود، والموئل المـادي، والمنـاطق 
ـــاحلية والقريبــة مــن الشــاطئ، واــاري المائيــة،  البحريـة الس
والاستغلال المفرط للموارد البيولوجية وغير البيولوجية، كلها 
مسائل لا بد من معالجتها على سبيل الاسـتعجال. وبالإضافـة 
ـــة  إلى ذلـك، فـإن تقريـر الأمـين العـام الشـامل الـوارد في الوثيق
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A/57/57، والمنشـور الصـادر عـن أمانـة الاتفاقيـــة �المحيطــات: 

مصدر الحياة�، سلّطا الضـوء علـى العديـد مـن المشـاكل الـتي 
ـــ ٢٤  ظلـت شـغل المفـاوضين الشـاغل علـى مـدى السـنوات ال
ـــتي مــا زالــت تحتــاج إلى اهتمــام عــاجل. وهــذه  الماضيـة، وال
المشاكل تتضمن التلوث الناجم عـن السـفن، وإلقـاء النفايـات 
في المحيطـــات، والقرصنـــة واللصوصيـــة المســـــلحة، والاتجــــار 

بالمخدرات، وريب البشر. 
ـــــات إنمائيــــة معقــــدة  وهـــذه القضايـــا تشـــكل تحدي
للاقتصادات الصغيرة المفتوحة مثل اقتصاداتنا في منطقة البحـر 
الكـاريبي، كمـا أـا تتجـــاوز الحــدود الوطنيــة. وفيمــا يتعلــق 
بالبلدان ذات السواحل المتلاصقـة، والـتي لم يسـتقر بعـد علـى 
ــاطق  حدودهـا البحريـة، لا بـد مـن التفكـير جديـا في إنشـاء من
تنمية بحرية مشتركة، إلى حين التوصل إلى تسوية يتفـق عليـها 
بشكل متبادل، للحفاظ علـى مـوارد الجـرف القـاري الحاليـة. 
ومع ذلك، لا بد من معالجة هذه المسألة بشكل كلـي شـامل، 
ومـن منظـور متـوازن يضمـن السـلام والاســـتقرار، والنــهوض 
بالنمو الاقتصادي السليم والتنمية المستدامة في البلدان المعنية. 
ونســـلِّم بـــأن المحيطـــات ليســـت كتـــلا مـــــن الميــــاه 
المتجانسة؛ والتنوع الكبير النـاتج مـن تيـارات ميـاه المحيطـات، 
ونطـاق الجـرف، وديناميـات الشـواطئ والضفـــاف والشــعاب 
ومصـاب الأـار، تؤثـر كلـها علـى تحديـات التنميـة المســتدامة 

للمحيطات والسواحل. 
وحكومــة غيانــا تــــدرك أن التقـــدم العلمـــي بجميـــع 
أشكاله والتطور التكنولوجي سـيواصلان اكتشـاف إمكانـات 
لم تطـرق بعـد لاسـتخدام المنـاطق السـاحلية والمنـاطق البحريـــة 
والمناطق الاقتصادية الخالصة، ومناطق قـاع المحيطـات العميـق. 
ولتلبيــة هــذه الاحتياجــات ومواجهــة التحديــات الكامنـــة في 
هشاشـة مـوارد المحيطـــات، تحتــاج البلــدان الناميــة، وبــالذات 
ــز  الـدول الصغـيرة وأقـل البلـدان نمـوا، إلى مـوارد جديـدة لتعزي

قدرـا علـــى إدارة المســتوى الحــالي لتنميتــها بطريقــة حســنة 
التكامل. فذلك سيمكِّن البلدان النامية من السعي وراء فرص 
ــــواحل والمحيطـــات، مـــع حمايـــة ســـلامة نظامـــها  لتنميــة الس

الإيكولوجي وتنوعها البيولوجي. 
وكان لاتفاقية قانون البحار دور جوهـري في تنسـيق 
الأهــداف الإنمائيــة القصــيرة الأجــل والطويلــة الأجــــل علـــى 
الصعيديــن الوطــني والإقليمــي، مــن خــلال إرســــاء أهـــداف 
ومبادئ وأطر واضحة أسـفرت عـن نتـائج ملموسـة اسـتندت 

إلى مشورة خبراء، لتحقيق الفعالية في الإدارة وصنع القرار. 
وقدمـت الاتفاقيـة عـددا مـــن التجديــدات الابتكاريــة 
ــتي  المهمـة والقيِّــمة، كـان أهمـها المنطقـة الاقتصاديـة الخالصـة ال
توفـر للـدول السـاحلية كـل شـيء لـه قيمـــة في العمــود المــائي 
وباطن أرضه. وهــذا بالتـأكيد يفضـي إلى توزيـع أكـثر إنصافـا 
للموارد البحرية في مختلف أنحاء العالم، وهو أمر يلقـى ترحيبـا 
خاصـا مـن البلـدان الناميـة الـتي يمكنـها الآن أن تسـتخدم هــذه 
الموارد لصالح قضية النـهوض بنوعيـة حيـاة شـعوا، بـدلا مـن 
تركها محتكرة من قبل حفنة من أساطيل الصيد البعيدة المـدى 

التي تجني الأرباح من بحار إقليمية ضيقة. 
وتنـص الاتفاقيـة علـى حكـم بشـأن الترسـيم المرجعــي 
النـهائي لحـدود الجـرف القـاري وراء ٢٠٠ ميـل بحـــري، مــن 
قبـل لجنـة فنيـة تسـتخدم أكـثر المعايـير العلميـة تطـــورا في هــذا 
اـال، وتكـــون مكرســة للبــت في ترســيم الحــدود الملائمــة، 

وبالتالي تفادي نشوب نزاعات خطيرة قد تنشأ في غياا. 
ويجب ألا تغيب عن بالنا جهود السفير آرفيـد بـاردو 
مـن مالطـة الـــذي تصــور مفــهوم الــتراث المشــترك للبشــرية، 
المكـون مـن المـوارد المعدنيـة الموجـودة خـــارج حــدود الولايــة 
ـــا يحــين الوقــت، إلى  الوطنيـة، والـذي سـتضاف منافعـه، عندم

اقتصادات البلدان النامية. 
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وأخـيرا، تثـني غيانـا كـل الثنـاء علـى المحكمـــة الدوليــة 
لقانون البحار والولاية المنوطة ا، إيمانا منها بأا ستسـهم في 
تسهيل التنمية البحريـة، وفي صـون السـلام والأمـن الدوليـين، 
عن طريق حسم المنازعات التي تنشأ بين الـدول والـتي تدخـل 

في نطاق اختصاصها. 
وختامـا، أود أن أذكِّـر هـذا الجمـع الموقّـر بـأن غيانـــا، 
باعتبارهـا مـن أوائـــل المصدقــين علــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
لقــانون البحــار، تســعد كثــيرا ــذه المــداولات، واثقــة بـــأن 
الطريق أمامنا سيقودنا إلى التحقيق الكـامل لكـل الإمكانيـات 
البناءة المتأصلة في الاتفاقيـة، بمـا يعـود بـالنفع علـى البشـرية في 

كل مكان. 
رفعت الجلسة الساعة ١٨/١٠. 

 


